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لية ا تتحمل أي مسؤولية على ما  ال
 يرد في هذ المذكرة من آراء



 

 

حيم ن ال ح  بسم ه ال
 

ا   اجا لتسكنوا إلي سكم أ ق لكم من أن }  من آياته أ خ
ك { لك آيا لقو يت  جعل بينكم مودة  رح إ في 

  ص ه العظيم

من سورة ال 12اآي   

 



 :شكر و عرفان
ي،  ي و حفظ ذي خلق حمد ه ا هتدي، ا ا  وا ما ك ا و  ذي هدا حمد ه ا ا

ى أن  حمد تعا عمل،  ي اإخاص في ا رأي و وهب ي سداد ا ذي أمد حمد ه ا ا

ى ه،  ا محمد أحب خلق ه إ لهم على سيد عمل، و صلي ا ى إتمام هذا ا ا إ وفق

 أما بعد:

عمل، و  أتوجه ذي أشرف على هذا ا ى اأستاذ جديدي طال، ا جزيل إ شكر ا با

تي سهلت إتمام  قيمة، ا سديدة و معلوماته ا صائحه و توجيهاته ا م يبخل علي ب

متواضع. عمل ا  هذا ا

مذكرة. اقشة هذ ا هم م قبو اقشة  م ة ا ج ى  شكر إ  و أيضا أتوجه با

ى كل من  شكر إ و و أتقدم بجزيل ا عمل من قريب أو من بعيد و  ساهم في هذا ا

طيبة. لمة ا  با



 داءــــــــــــــاإه
حمد ه  يوم و ا حن ا صعوبات و ها  ثير من ا ا ا ي ثر من هم و ع ا أ ثر من يد و قاسي ا بأ بدأ

متواضع. عمل ا ي و تعب اأيام و خاصة مشواري بهذا ا ليا  طوي سهر ا
تي تلين ى ا دعاء .......... إ ي ا ثرت  تي أ شفا ا ى ا تي تحن  إ ى ا قلوب........ إ كلما قست ا

ى حبيبتي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي. لسان عن ذكر فضائلها.........إ تي يعجز ا ى ا فوس........ إ  إذا جفت ا

ذي كان و مازال و سيضل مثلي اأعلى و قدوتي ى ا بع فخري و ......إ ى م ....... إ

ى من رع ي اعتزازي.........إ غا ى أبي ا عطاء و اأمان..... إ ان ...... و في كبري با ح عطف و ا ي با ا

 حفظه ه.

ه و زادت فرحتي بوجود أخي أيمن. يا بدو د ى من ا تحلو ا  إ

ى كل أصدقائي ى كل زمائي ...... .......إ  إ

ى كل من ذكر قلبي و أغفله قلمي.  إ
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ريم أن  لقد كرم ه عز وجل اإنسان على سائر المخلوقات، و من مظاهر هذا الت
ه سبحانه و تعالى خلق اإنسان ككائن حي اجتماعي، يعيش في وسط اجتماعي يؤثر 

الرابطة ، و من هذ الروابط عاقات و روابطفيه و يتأثر به، و تنشأ في هذا الوسط 
روابط ااجتماعية و الزواج باعتبار إحد أقدس الاأسرية التي تنشأ من خال الزواج، و 

بقيمة رفيعة لد مختلف المجتمعات البشرية، و هذا التقديس لم يكن القانونية، حضي 
ثار التي تنجر عنه، و من أ   هم هذ اآثار اأسرةيأجل الزواج في حد ذاته، بل ل

فاأسرة هي النظام اإنساني اأول الذي ضمن للبشرية ااستمرار و المحافظة على 
ون من أشخاص ، و تعتبر أيضا أولى حلقات المجتمع التي تت صلة  تربط بينهم وجود

وين  و تعتبر أيضا اأسرة، الزوجية و صلة القرابة النواة و الخلية اأساسية في ت
افل و الترابط و حسن المعاشرة، فهي تلعب  المجتمع، دورا التي تعتمد في حياتها على الت

وينه و استقرار، فقد كانت محور اهتمام  ونها الوحدة اأساسية في ت هاما في المجتمع ل
اللبنة اأساسية في بنائه، و كذلك  و لسماوية باعتبارها نواة المجتمعكل الشرائع ا

دت على قدسية اأسرة في دساتيرها، و حرصت على إرساء التشريعات الوضعية قد  أ
قواعد خاصة لتنظيم العاقات بين أفراد اأسرة، و ذلك حفاظا على تماسكها و قيامها، و 

د عليها بالمادة 1لهذا اعتمد عليها المشرع الجزائري كمصدر أساسي لقانون اأسرة ، و أ
كما جاء ، 2بحماية الدولة و المجتمع" " اأسرة تحظىمن الدستور التي جاء فيها: 10

فل حماية اأسرة، كما يضمن احترام كافة الذي تضمن القواعد  3قانون العقوبات التي ت
، و معاقبة كل من يعتدي على حقوق أحد أفرادها أو يخل ب ما يمليه عليه حقوق أفراد

 القانون من واجباتي

                                                           

 
 11/11، المتضمن لقانون اأسرة المعدل و المتمم باأمر رقم 0002يونيو  10المؤرخ في  02/00القانون رقم  ى1

  ي1111فبراير  10المؤرخ في 

 
الدستور الصادر وفق المرسوم الرئاسي رقم  ، المتضمن تعديل1100مارس  10المؤرخ في  00/10قانون رقم  ى2

 ي0000ديسمبر  01المؤرخ في  210/ 00
الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم اسيما  0000يونيو سنة  10المؤرخ في  010/  00اأمر رقم  ى3

 ي1100يونيو سنة  00المؤرخ في  00/11بالقانون رقم 
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وظائفها، تأدية  القصور عن فقد تتعرض اأسرة إلى أزمات داخلية تؤدي بها إلى
و يسمى هذا القصور   ،التي من بينها تلبية حاجيات أفرادها سواء كانت مادية أو معنوية

العائلي أو اإهمال اأسري، و قد نص عليها المشرع الجزائري في القسم الخامس  فككبالت
تحت  110و  111من الفصل الثاني من الجزء الثاني من قانون العقوبات في المواد 

 عنوان ترك اأسرةي

 أهمية الموضوع: -1

من أهمية هذ الدراسة في بناء اإطار النظري لجرائم اإهمال اأسري، و مد  ت
معالجة المشرع الجزائري لها، و مد فعالية و تطبيق قانون العقوبات لهذ الجرائم، كما 

 اإهمال اأسريييمكن لهذا البحث أن يساهم في زيادة ااهتمام و دراسة جرائم 

 دوافع اختيار الموضوع: -2

علم اإجرام  و و تتمثل في الرغبة في الخوض في مجال الجريمة دوافع شخصية: 
بشكل عام، و اأخذ بعين ااعتبار جريمة اإهمال اأسري التي تعتبر من الجرائم 

 الخطيرة كونها تمس باأسرةي

اإهمال اأسري، و إزالة  تبيين مفهوم جرائمو تتمثل في  دوافع موضوعية: 
، و الغموض عليها أنها غالبا ما يصعب إظهارها للعيان كونها تقع داخل اأسرة
 انتشارها على مستو المجتمع، و قلة الوعي باآثار الخطيرة لمثل هذ الجرائمي

 أهداف الموضوع: -3

 من بين اأهداف التي أسعى للوصول إليها من خال هذ الدراسة ما يلي:

تسليط الضوء و إزالة اللبس عن هذ الجرائم من خال تحديد مفهومها، و   ى0
 تبيين أركانهاي

إبراز مد فعالية النصوص القانونية التي سنها المشرع الجزائري من أجل   ى1
 حماية اأسرة من جرائم اإهمال اأسريي
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ون في متناول باحثين آخرين في المستق  ى1 بل إثراء المكتبة بدراسة جديدة قد ت
 إنجاز دراسات مكملةي

 إشكالية الدراسة: -4

إلى  و مما سبق يمكن طرح و صياغة اإشكالية الرئيسية لهذ الدراسة على النحو التالي:
  قمع جرائم اإهمال اأسري؟ أي مد وفق المشرع الجزائري في معالجة و 

عية و هي و لمعالجة هذ اإشكالية يتطلب منا طرح و اإجابة على عدة إشكاات فر 
 كاآتي:

 ما المقصود باإهمال اأسري؟ ى

 فيما تتمثل صور جرائم اإهمال اأسري؟ ى

 ما هي اأركان التي تقوم عليها جرائم اإهمال اأسري؟ ى

 ما هي اإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لمتابعة هذ الجرائم؟  ى

بي هذ الجرائم؟ ى  ما هي العقوبات المسلطة على مرت

هج  -5  المتبع:الم

 و هما: الوصفي و التحليليي  ينهجعلى من و لإجابة على هذ اإشكاليات اعتمدت

 :هج الوصفي عند التعريف باإهمال اأسري، و تحديد صور و كذا  الم
 إبراز العوامل المؤدية إليهي

 :هج التحليلي عند تحليل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم اإهمال  الم
اأسري، سواء من حيث تبيان أركانها أو من حيث العقوبات المسلطة على 

بهامر   .ت
 الدراسات السابقة: -6

فيما يخص الدراسات السابقة و على حد علمي ا توجد دراسات في نفس هذا 
 تقع على اأسرة و نذكر منها: الموضوع و إنما دراسات عامة، و هي الجرائم التي
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  ،عبد الحليم بن مشري، الجرائم اأسرية، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون
، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   ي1110أطروحة دكتورا

  كريمة محروق، الحماية القانونية لأسرة ما بين ضوابط النصوص و اجتهادات
 في القانون الخاص، جامعة اإخوة القضاء، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا 

 ي1101منتوري، قسنطينة، 

  منصوري المبروك، الجرائم الماسة باأسرة في القوانين المغاربية، دراسة تحليلية
، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان،   ي1102مقارنة، رسالة دكتورا

 زائري، مذكرة بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة اأسرية في التشريع الج
 ي1101ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

  عمامرة مباركة، اإهمال العائلي و عاقته بالسلوك اإجرامي لأحداث، مذكرة
 ي1100ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 ىدراسة مقارنة ىنور هاشم باج، الحماية الجزائية لأسرة في التشريع اأردني 
 ي1100جامعة الشرق اأوسط، اأردن، مذكرة ماجستير، 

  وسيم ماجد و إسماعيل دراغمة، الجرائم الماسة باأسرة، مذكرة ماجستير في
 ي1100القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،

و إن هذ الدراسات التي ذكرتها هي فقط تلك الدراسات المرتبطة ارتباطا مباشرا 
ن ذات صلة بالدراسة، بل قد بموضوع الدراسة، و هذا  ا يعني أن باقي المراجع لم ت

 أسهمت في بناء هذا الموضوع للوصول إلى ما هو عليهي      

 صعوبات الدراسة: -7
من الصعوبات التي واجهتني في ندرة المراجع  سبيل إنجاز هذا العمل ت

صعوبة الموازنة بين فصول و مباحث  المتخصصة التي تتضمن هذا الموضوع، و أيضا
و  المذكرة نتيجة لقلة المراجع في بعض مواضيع الدراسة و توافرها في البعض اآخر،

أيضا و نظرا لتعديل قانون العقوبات الجزائري و عدم وجود دراسات سابقة و تغيير جريمة 
 إهمال الزوجة الحامل بجريمة إهمال الزوجةي 
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، و من أجل اإجابة على إشكاليات الدراسة، و في سبيل من خال ما سبق تقديمه و
في إطار المنهجية التي اتبعتها للوقوف على جرائم  التوصل إلى تحقيق أهداف الدراسة، و

 اإهمال اأسري في ظل التشريع الجزائري قمت بتقسيم هذ الدراسة إلى فصلين:
اأسري الذي قسمته إلى مبحثين، الفصل اأول: بعنوان اإطار المفاهيمي لجرائم اإهمال 

حيث يتناول المبحث اأول مفهوم اإهمال اأسري الذي تطرقت فيه إلى توضيح و شرح 
المفاهيم المتعلقة باإهمال اأسري، و أيضا العوامل المؤدية إلى اإهمال، و كذلك صور 

يه إلى توضيح جرائم اإهمال اأسري في التشريع الجزائري، أما المبحث الثاني فتطرقت ف
ي  و إبراز أركان كل جريمة من جرائم اإهمال اأسري على حد

الفصل الثاني: بعنوان اأحكام اإجرائية لجرائم اإهمال اأسري الذي قسمته بدور إلى 
المبحث اأول بعنوان المتابعة في جرائم اإهمال اأسري الذي تطرقت فيه إلى مبحثين، 

ية و إلى طرق اإثبات و قواعد ااختصاص الخاصة بجرائم كيفية تحريك الدعو العموم
اإهمال اأسري، و أيضا تضمن هذا المبحث السلطة التقديرية للقاضي في تفسير 

الذي يتناول  النصوص الغامضة، أما المبحث الثاني فيحمل عنوان الدفوع و العقوبات
المقررة لجرائم  و أيضا العقوباتالدفوع التي يستطيع أن يقدمها المتهم إبعاد التهمة عليه، 

 اإهمال اأسريي
و في النهاية نضع خاتمة نتطرق فيها إلى مجمل مواضيع هذا البحث و أهدافه و النتائج 

 المتوصل إليها من الدراسة و التحليل و تقديم التوصيات التي نقترحهاي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مفهوم اإهمال اأسري. المبحث اأول 
 :ي  أركان جرائم اإهمال اأسري. المبحث الثا
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مبحث اأول: مفهوم اإهمال اأسر   ا

مجتمع  ،اإهمال اأسر اعتداء على اأسرة عتبري ها و كيان ا فهو ظاهرة تهدد كيا
درس مفهوم اإهمال اأسر  ،، و تعود عليه بآثار سلبيةككل مبحث س و من خال هذا ا

ب كاآتي:  من خال ثاث مطا

 مطلب ي ا  اأول: تعريف اإهمال اأسر

 ي إهمال اأسر مؤدية  عوامل ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

  ث: صور اإهمال ثا مطلب ا يا  اأسر

مطلب   اأسر  اإهمال: تعريف اأولا

مفاهيم  ، ا بد من تعريف و شرح بعض ا خوض في تعريف اإهمال اأسر قبل ا
ه في  تطرق  غة و اصطاحا، و هذا ما س ، كتعريف اإهمال  متعلقة باإهمال اأسر ا

غة و اصطاح اول تعريف اأسرة  ت ي س ثا فرع ا فرع اأول، أما في ا ك، و في ا ا كذ
ي جريمة اإهمال اأسر جزائر  مشرع ا ر تعريف ا ث س ثا فرع ا  ا

فرع اأول: تعريف اإهمال  ا

غة  أوا: اإهمال 

ها أصان:( ام، يشتق م ميم و ا هاء و ا  هَمَلَ( ا

ه تهمُل  سيان، يقال هملت عي ى ا تسكين مصدر بمع همل با تضييع، فا ترك و ا ا
هملٌي هماً و همواً و تهمِل  ت و همل دمعه فهو م هملت، فاضت و سا  و هماًا و إ

: اس هماً أ هارًا، و ما ترك ه ا ياً أو  متروك  سد ا همل: ا سد با  و ا
يه ما يحتاجون إ هي و ا بيان  م يتركهم با أمر و ا   ي 1ثواب و ا عقاب، و قيل 

                                                           

دكتورا ى1 يل شهادة ا فقه اإسامي، أطروحة  عائلي في ا حي، أحكام اإهمال ا رحيم صا علوم اإسامية عبد ا ، في ا
 ي12، ص 2102وهران، جامعة 
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م يس ا، مثال أهمل إبله أ تركها و هو مصدر أهمل أ تركه و سيا تعمله عمدا أو 
اسلي ت تهاون، ا تغافل، ا تقصير، ا ه: ا ى آخر و مصطلحات مشابهة   1با راع، وبمع

يا: اإهمال اصطاحا  ثا

بأ عن عدم ااهتمام أو ذ ي سلوك ا مادية  و هو ا تزامات ا تخلي عن اا ا
شخص و  ملقاة على عاتق ا وية ا مع فسه أو عن غيريا مسؤول عن   2ا

ي: تعريف اأسرة ثا فرع ا  ا

غة  أوا: اأسرة 

ل، يقال جاؤوا  ى قيد، و اأسرة هي ا فعل أسر، بمع إن كلمة اأسرة مشتقة من ا
خلق، يقال شد ه أسر، أ أحكم خلقه،  بأسرهم أ جميعهم، و اأسرة أيضا هي شدة ا

رجل عشيرته، و اأسرة رجل و أهل بيتهي و أسرة ا  3عشيرة ا

يا: اأسرة اصطاحا  ثا

واسع فهي  مفهوم ا اء، أما في ا ضيق اأب و اأم و اأب مفهوم ا تشمل اأسرة في ا
عماتي جدة و اأعمام و ا جد و ا اء و ا  تشمل كا من اأب و اأم و اأب

فظ  ريم  قرآن ا م يرد في ا لشريعة اإسامية  سبة  ما وردت أما با اأسرة، و إ
يةي مسؤو مقدرة على ا ي: ا  4كلمة اأهل، و هي تع

مادة  ص ا جزائر فقد عرف اأسرة في  ون ا قا ون اأسرة بـــــ: "  12أما ا من قا
لمتتم  اأ للية اأساسية  زوتية سرة هي ا هم صلة ا ون من أشلاص تتم  بي و تت

قرابة  "يو صلة ا
                                                           

علم  ى1 ، دار ا غو عصر رائد معجم  سابعة،مسعود جبران، ا طبعة ا مجلد اأول، ا  ي292، ص 0992لمايين، ا
خضر،  اإهمالعمامرة مباركة،  ى2 حاج  أحداث، مذكرة ماجستير، جامعة ا سلوك اإجرامي  عائلي و عاقته با ا

ة،   ي09، ص 2100بات
ة طبع، ص  ى3 معارف، دون س عرب، دار ا سان ا ظور،  م  ي55 ى56إبن ا
سابق، ص عمامرة مباركة،  ى4 مرجع ا  ي00ا
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واسع هذ ص و من خال  مفهوم ا جزائر قد أخذ با مشرع ا احظ أن ا مادة  ا
ي جزائر مجتمع ا عرف داخل ا عادات و ا ى ا  أسرة، و هذا راجع إ

تزائر  تشري  ا ث: اإهمال اأسر في ا ثا فرع ا  ا

تفى بتبيان  ما ا ، و إ ى تعريف جرائم اإهمال اأسر جزائر إ مشرع ا م يتطرق ا
ها و صور  مواد أركا فصل  330 ى331ها فقط في ا قسم من ا عقوبات، في ا ون ا من قا

فقه  ه من خال ما أقر ا ي تحت اسم ترك اأسرة، غير ا ثا عرف جريمة اإهمال تا
ها: ية ا اأسر بأ مسؤو زوجين با ك بتخليهم عن أسرهم إخال أحد ا زوجية، و ذ

مدة تزيد عن شو  زوجية عمدا، و  مقر ا هرين فيخلف أضرارا على أفراد اأسرة، هجرهم 
جريمة هو ك يكون أساس ا ذ  وبذ زواج ا اتجة عن عقد ا تزامات اأسرية ا اإخال باا

اءي تي تربط اأبوين باأب قرابة ا زوج بزوجته، أو صلة ا  1يربط ا

إهمال اأسر  مؤدية  عوامل ا ي: ا ثا مطلب ا  ا

ه جريمة، و ا يكون اإهمال يعتبر اإهمال اأسر ظاهرة  اجتماعية قبل كو
يفها كما يلي: اتج عن عوامل عدة، و يمكن تص ما  صدفة إ تيجة ا  اأسر 

فرع اأول: عوامل اقتصادية  ا

عوامل  عائلية، و تتمثل ا حياة ا جاح ا معيشي دورا هاما في  مستو ا يلعب ا
ى إهمال اأسرة فيما يل تي تؤد إ  ي:ااقتصادية ا

فقر -1 حاجات ا  :ا فرد على إشباع ا فسه أو و هو عدم قدرة ا أساسية سواء 
تشار أسرته،  د فا ى إهمال رب اأسرة أسرته، و يو فقر في اأسرة يؤد إ ا

وفاء عجز في ا فقر عجزا اجتماعيا بسبب إحساسه با باحتياجات زوجته و  ا
عاقة  ى ترك اأسرة، و ترك ا ائه، فيضطر إ تي تذكر بضعفهيأب زوجية ا  2ا

                                                           

جزائر  ى1 عقوبات ا ون ا جم، شرح قا خاص ىمحمد صبحي  قسم ا طبعة  ىا جامعية، ا مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر،  خامسة، ا  ي10، ص 2112ا

 ي21عمامرة مباركة، مرجع سابق، ص ى2
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ة -2 بطا ةا بطا ك : و تعتبر ا اميعاما في  كذ ،  ت ظاهرة اإهمال اأسر
ه مورد رزق ا يست يس  ذ  بطال ا ائه و ا أسرته،فاأب ا  و طيع أن يرعى أب

فق عليهم، أو يلبي احتياجاتهم اأساسيةي ا يستطيع أن  ي

ي: عوامل تربوية ثا فرع ا  ا

عوامل في: و تتمثل  هذ ا

تربية: -1 دين بأساس ا وا عن جهل  اتج و قد يكون اإهمال اأسر  عدم علم ا
ك إما باإفراط ف صحيحة، وذ تربية ا دين بأصول ا وا لين، أو باإفراط في ا ي ا

قسوة، ل يثير ما وهذا ا اء، و اآباء بين عدة مشا فور هذا يؤد وقد اأب  ا
ل مشا د من هذ ا ذ يتو ى ا و  باإهمال اابن إحساس إ مع  أبويه قبل من ا

ك ه يعلموا أن اآباء على يجب ذ وسطية غياب في أ اء تربية في ا  يؤثر اأب
ك تي اأسر من جد و ،تربيتهم على سلبا ذ ي ا تي اأسر هي اإهمال تعا  ا

ظيم عدم عدد أفرادها كثيرون بسبب وادات، ت جاب في فقط يفكرون  فاآباء ا  إ
تفكير دون  اأواد فخر ،تربيتهم في ا ما و اأواد عدد في يس فا طريقــة  في إ

ك  وتربيتهم،  حسنو  جهل صور منكذ تربية بأصول ا  اآباء تفرقة أيضا ا
اء بين معاملة في اأب جد ،ا اء أن ف ون  اأب ، و ماد إهمال من يعا و  مع

عدل عدم بسبب عطاء في ا ماد ا و  و ا مع  1اأبويني من ا

ي -2 ثقافي  تد مستو ا دين:ا عدام   إن لوا مستو ضعف و ا ثقافي ا با ا  غا
ى يؤد إذاأسر  اإهمال في سببا يكون  ما حوارغة  غياب إ  أفراد بين ا

مستو  ، و ضعفقواعد يفتقد فهو وجد إن و اأسرة، ثقافي ا فرد يجعل ا  ا
عائلية أمور مدركغير  حاجات ا فسية و وا مادية ا تي يحتاجها ا ا أواد ا
ى ا فيؤد ك بهم إ ون ف إهمال،ذ  ثقافي مستو  ذات أو جاهلة اأمقد ت

اءها تهمل أن يمكنف ضعيف  2احتياجاتهمي جهلها بسبب أب

                                                           

 ي26، ص عمامرة مباركة، مرجع سابق ى1
مرجع، ص  ى2  ي25فس ا
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دين -3 وا د ا ي  دي وازع ا تربية قص إن: قص ا ية ا دي مهملين اآباء د ا  ا
ياتهم وازع ضعف في يتجسد أسرهم تجا مسؤو ي ا دي ى يؤد ذا ديهما ا  إ

هية  اأوامر ل اامتثال عدم متعلقة تلك سواءاإ عبادات ا معامات أو با  ا
وازع ي فا دي ذ ي معيارا هو ا سلوك ضمنا سو  ا  ضعف يعد و ،لبشر ا

ي دي وازع ا عدامه أو ا جرائم جل في سببا ا  ويترتب ،اأسر  اإهمال فيها بما ا
فرد د وجود على رقيب غياب ا ه يصدر فعل أو قول أ على ا  كما م

فطرة فساد عليه يترتب ية ا سا ي و اإ تا قضاء با معايي كل على ا قي ور ـا م ـــا
ة، اأخاق و حس ى رب اأسرة دفع في ا ائه، و أسرته إهمال إ  همالإ  أو أب

زوجة ائها و زوجها ا سبب يكون  و قد أب تربية قص في ا ية ا دي عدامها أو ا  ا
د ذين اأزواج ع عقيدة أصول يتعلموا م آبائهم أن هو عائاتهم يهملون  ا  ا

صحيحة تي ا ى تؤهلهم ا قيام إ ياتهم ا مل على بمسؤو  عائاتهم،  تجا وجه أ
جرائم معظم فإن اأسر  اإهمال جريمة غرار على و عدام جراء من تحدث ا  ا

وازع ي ا دي وازع عدم وجودف ،ضعفه أو ا ي ا دي مرء من يجعل ا    أفكار ير  ا
ية و و سليمة صحيحة سلوكياته كل و  يكون اإهمال قد اأخطاء، و من خا

تربية قص تيجة سر اأ ية ا دي مؤدية ا ى ا دين امتثال عدم إ وا  أحدهما أو ا
شريعة أوامر تي اإسامية ا محافظةفي جوهرها  تتضمن ا  فتحث اأسرة على ا
اء برعاية اآباء قرآن تعليمهم و تربيتهم وحسن حمايتهم و اأب فاق و ا  اإ

ك عليهم، و من ه ف ذ شريعة اإسامية على أ صت ا مسلم واجب منقد   تلبية ا
ه حاجات فسية أطفا مادية و ا  1ااجتماعيةي و ا

ث: عوامل اتتماعية ثا فرع ا  ا
اول أبرزها: ت ن س  و هي كثيرة و متعددة 

طاق:  -1 ى اإهمال اأسر يعد ا تي تؤد إ عوامل ا طاق من أهم ا فهو  ،ا
ى ا وحدة اأسرية بشكل دائميؤد إ ه ، وهيار ا آثار خطيرة على  أيضا 

ى و درجة اأو مطلقين با زوجين ا طاقه ا اء ضحايا ا ،       آثار على اأب

                                                           

 ي25مرجع سابق، ص عمامرة مباركة،   ى1
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ك طاق يحرم و كذ مو  ا ل ضرورية  دين ا وا اء من رعاية وتوجيهات ا اأب
عاد طبيعي  ا اء، وو ا اء درجتها بحسب تختلف  أب طاق على اأب آثار ا

طفلعمر  اء وقوعه، فهو يكون أقل حدة إذا كان عمر  ا طفلأث صغيرا ا  ا
ههذ اأم يميز اء ا  ور بحيث ير بعض علماء ااجتماع أ إذا كان عمر اأب

فسية و يتجاوز احية ا طاق من ا خمسة أعوام فإن تأثرهم با صحية ا        ا
ثر  و وات أو أ عشر س ذين هم في عمر ا اء ا ااجتماعية يكون أقل من اأب

ثر إستوعابهمأن  ن تفاعلهم مع أمور يكون أ ديهم، وا  مع تقدم  يزيد وا
 1عمرهمي

دين أو كاهما: -2 وا مؤدية اأسباب بين منو أيضا  وفاة أحد ا  إهمال ا
دين أحد وفاة هو اأسر  وا ك يعتبر حيث كاهما أو ا غة و قاسية صدمة ذ  با

ك كان سواءاأطفال  فسية في اأثر ل اأب أو اأم وفاة في ذ هما فل ة م  مكا
طفل حياة في خاصة  فإن يعوضهما من يجد م و كاهما أو أحدهما فقد فإن ،ا

وفاة بسبب اأم غياب كان إذا و تضطرب سوف حياته ك يؤد ا ب باأ ذ
، مرة لزواج حن أخر زواج هذا تبعات من يترتب ما علم و  أب زوجة من ا

تي عكس اأحيان أغلب في ا  كان إذا خاصةطفل ا حياة على سلبا وجودها ي

مراهقة، سن في مرحلة هذ ا حرجة ا تي ا طبيعي فمن اأمور، تعقيد من تزيد ا  ا

ربيب لطفل معاملتها تختلف أخر  زوجة محلها تحل أن اأم وفاة بعد  اختافا ا

تبا تجذب أن جاهدة تسعى بل أساسيا، ى زوجها ا ها إ  تستعمل قد و هي أطفا

ثير طرق  من ا ى طفلبا دفع ا خروج إ زل من ا م صر باعتبار ا  خطير ع

ا من أوادها، و حياتها على زوجة من أواد اأب يهمل ه ى، ا  قد و اأو

وعيه اإهمال يشمل ماد ب و  و ا مع حدث جعل في ا جو هذا من يهرب ا  ا

ان عن بحثا اأسر  ح عطف و ا رعاية و ا ن في ا ك ،أخر  أما حال كذ  ا

سبة ى با ذ اأب فقدان إ دعامة يعتبر ا ظيمية و ااقتصادية ا ت    أسرة، ا

                                                           

 ي23، ص سابق مرجععمامرة مباركة،  ى1
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ذ  و مستو  على هغياب يؤثرا ي و ااقتصاد ا ما ى إضافة ها ا  في دور إ
رعاية و  طفالأ اأبوية ا مع ب ا جا  1يمن ا

ث: صور ترائم اإهمال اأسر  ثا مطلب ا  ا

افة شروطه و  مستوفي  صحيح ا زواج ا تج على عقد ا أحكامه آثار تتمثل في ي
زوجين، و إن أ إخال بأحد هذ  تي تقع على عاتق كا من ا واجبات ا حقوق و ا ا

مواد  صت ا أسرة، فقد  تزامات يعتبر إهماا  عقوبات  330و  331اا ون ا من قا
ي جزائر على جرائم اإهمال اأسر  ا

ى  و مطلب إ عليه سيتم دراسة صور جرائم اإهمال اأسر من خال تقسيم هذا ا
 أربعة فروع كما يلي:   

فرع اأول: تريمة ترك مقر اأسرة  ا

رحمة، و تتطلب قدرا  مودة و ا اء أسرة أساسها ا زواج هو ب هدف اأول من ا إن ا
زوجين، افل بين ا ت تعاون و ا ح2كبيرا من ا ن خال ا زوجية دائما ما تصادف و  ياة ا

مقر اأسرة، و هذا ما ي زوجين  ى ترك أحد ا ل تؤد إ لواجبات تجمشا ه إهمال      ع
عائليةي تزامات ا  و اا

مادة  صت ا ى على:"  331و قد  عقوبات في فقرتها اأو ون ا يعاقب من قا
تين و بغرامة من  ى س حبس من ستة أشهر إ ى  050555با  دج: 2550555دج إ

مدة تتتاوز شهرين و يت -1 ذ يترك مقر أسرته  دين ا وا للى عن كافة أحد ا
تزاماته اأدبية و  ك ا ية، و ذ و قا وصاية ا سلطة اأبوية أو ا مترتبة عن ا مادية ا ا

بئ و ، ر تدسبب غي ى مقر اأسرة على وض  ي عودة إ شهرين إا با قط  مدة ا ا ت
رغبة في  هائيةعن ا عائلية بصفة  حياة ا اف ا  "ياستئ

                                                           

 ي26، ص سابقا مرجعا فس ى1
س،  ى2 شر، تو ل سية  تو دار ا ظام اأسرة، ا واقعة على  جرائم ا عزيز سعد، ا  ي02، ص 0991عبد ا
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قيام جريمة ترك مقر اأسرة  ه يشترط  احظ أ مادة  ص ا و من خال استقراء 
د أو عدة أواد، إذ ا  زوجين مع اشتراط وجود و ضرورة وجود زواج شرعي يربط بين ا

ذين  هذ تقوم زوجين ا جريمة في حق ا د هما يسا مادة هذ تجاءفقد ، و قرر ت ا
مترتبة عن حماية  مادية ا تزامات اأدبية أو ا تخلي عن اا مشرع على ا ص ا اء، ب أب

ية، و قا وصاية ا سلطة اأبوية أو ا مادة  ا جريمة في أحد   331/10إذ أن ا حصرت ا
دين دون سواهما وا ا ف ،ا تحدثا و من ه ية دون وجود  ستطيع ا و قا واية ا عن ا

جريمة ا تقوم في حق اأجدادرابطة اأبوة أو اأمومة، و عليه فإ  1ين ا

مادة  رغم من أن ا فيل  005و با صت على قيام ا جزائر  ون اأسرة ا من قا
مكفول هباقيام اأب  برعاية ا مادة  ، إا أنب عقوبات 331/10ا ون ا  تتحدث عن من قا

د  و شرعي دون غيرا مشمول با فقط هو اأصلي ا صوص رعايةا م تزامات ا ، إذ أن اا
مادة عليها  ية، في حين أن  331/10في ا و قا وصاية ا سلطة اأبوية و ا مترتبة على ا

مادة  صوص عليها في ا م تزامات ا تبرع،  005اا ون اأسرة فهي على سبيل ا من قا
فقة و د قاصر من  قيام بو هي با  2تربية و تعليم و رعاية قيام اأب باب

ى متب طفل ا مادة  أما فيما يخص ا مقررة با حماية ا ا يدخل ضمن مجال ا
وع حسب أن، 331/10 ي مم تب مادة  ت عليهص ما ا ون اأسرةي 25ا  من قا

ص  تي ورد ذكرها في  مادية ا عائلية سواء اأدبية أو ا تزامات ا مقصود باا و ا
مادة  بعضهما أو تجا  331/10ا زوجين  ون اأسرة تجا ا ص عليها قا تي  هي ا

يديهماوادأ تقا تي أوجبها اإسام و اأعراف و ا تزامات ا  3، و أيضا تلك اا

ىو إضافة  مادة إ ية محددة و  331/10 ما سبق اشترطت ا هي أيضا وجود مدة زم
مقر أسرته، أما تبدأ شهرين امدة  تجاوز زوج  ى من تاريخ ترك ا عودة إ عائلة مقر ا ا

                                                           

، مذكرة  ى1 جزائر تشريع ا لرابطة اأسرية في ا ائية  ج حماية ا باقي، ا ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد، بوزيان عبد ا
 ي20ى 21، ص 2101تلمسان، 

جزائر،  ى2 جزء اأول، دار هومة، ا خاص، ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا  ي022، ص 2113أحسن بوسقيعة، ا
عزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى3  ي01عبد ا
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حياة  اف ا رغبة في استئ عودة تعبيرا عن ا ون هذ ا ن تشترط أن ت مدة  تقطع هذ ا
هائيةي عائلية بصفة   1ا

قيام جريمة ترك مقر  اأسرة أن يضاف عدم توافر سبب جد أو و أيضا ابد و 
تزاماته اأدبية أو  زوج يترك مقر اأسرة أو يتخلى عن بعض أو كل ا جعل ا شرعي 

زوج اآخر أو اأوادي مادية تجا ا  2ا

زوتة ي: تريمة إهمال ا ثا فرع ا  ا

تي يجب أن تتوافر بين اأزواج  قواعد ا زوجين من أهم ا عاقة بين ا يعد حسن ا
ة في اأسرة، و ي طمأ ة و ا سكي صر اأمن و ا ى اأسرة على أسس  يتحقق ع تب

مودة  رحا تشاور معها مةو ا زوجته و ا زوج  عشرة إحسان معاملة ا م حسن ا ، فمن معا
زوج زوجته فهذا اأمر من  ة ما إذا أهمل ا ة، و في حا في أمورهم، و رعايتهم رعاية حس

ه أن يخل بإحد وين أسرة سليمة يتوافر فيها  شأ ها ت تي من شأ قواعد اأساسية ا ا
زوجةي فسية ا هذا اإهمال من أثر كبير في  ما  هدوء، و أيضا  ة و ا سكي  3ا

جزائر في مادتيه  ون اأسرة ا ظم قا حقوق و واجبات كا من  31و  35و قد 
زوجين،  جزائر حماية جزائيةا مشرع ا ا فقد أقر ا لزوجة من خال تجريم فعل  و من ه

مادة  ص ا زوجة عمدا، من خال  ية 331إهمال أو ترك ا ثا ون  في فقرتها ا من قا
عقوبات سبب :" ا ك  شهرين عن زوتته و ذ مدة تتتاوز ا ذ يتللى عمدا و  زوج ا ا
 "يغير تد

مادة  تي و من خال هذ ا تجريم سلوك يخل بأحد أهداف  تبينيا ها جاءت  ا أ
هدف  فعل و ا جزائر جرم هذا ا مشرع ا ذا فا تواد،  رحمة و ا وين اأسرة أا و هو ا ت

زوجةي ك هو حماية ا  من ذ

                                                           

 ي025أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  ى1
باقي، مرجع سابق، ص  ى2  ي22بوزيان عبد ا
ي ى3 تشريع اأرد أسرة في ا جزائية  حماية ا شرق  ىدراسة مقارة ىور هاشم باج، ا مذكرة ماجستير، جامعة ا

 ي25، ص 2102اأوسط، اأردن، 
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اك عاقة زوجية مع ضرورة عقد زواج شرعي  ون ه جريمة أن ت فاأصل في هذ ا
زوجين، و ا تقوم ه ي يجمع بين ا و زوجية، و قا زوج مسكن ا جريمة إا إذا غادر ا ذ ا

جريمة، و يجب  د أهلها ا تقوم ا زوجية و استقرت ع زوجة مسكن ا أما إذا غادرت ا
ثر من شهريني زوجة أ تخلي عن ا  1أيضا أن يستمر ا

أواد و  مع ث: تريمة اإهمال ا ثا فرع ا  ا

وضعية ين ا قوا شريعة اإسامية و ا ى  قد حرصت ا طفل في أن يتو على حق ا
يهما، و أن يسهرا على رعايته و تعليمه  ته و رعايته أبوا طوال مدة صغر و حاجته إ كفا

دان ضرر يصيبه، و ا أو و حمايته من كل أذ وا ذ يكون مصدر ا سيما اأذ ا
تي تهدد  جرائم ا لخطر من أخطر ا فسهما، و تعد جريمة إهمال اأطفال و تعريضهم 

جرائم يمس  وع من ا مجتمع، كون أن هذا ا ة اأسرة و ا لب أسرة و ا فقر  عمود ا با
هاي  2اأساسية 

أب جزائر حماية جزائية  مشرع ا اء عن طريق ترتيب و من جهته أوجب ا
صت  و أوادهما، حيث  مع لذين يتسببا في اإهمال ا أب و اأم ا جزائية  ية ا مسؤو ا

مادة  عقوبات على:"  331ا ون ا ثة من قا ثا حبس من ستة أشهر في فقرتها ا يعاقب با
تين و بغرامة من  ى س ى  050555إ  دج: 2550555دج إ

ديـأح-3 وا ذ يعرض صحـد ا ثـة أواد أو واحــن ا هـد أو أ م ــهم أو يعرض أمــر م
لطر تسيم بأن  هم بااعتياد على  يسيءأو للقهم  معاملتهم أو يكون مثا سيئا 

ض سلوك أو بأن يهمل رعايتهم، أو ا يقوم باإشراف ا سكر أو سوء ا م، ـرور عليهـا
ك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته اأبوية عليهم أو   "يم يقضي بإسقاطهاو ذ

                                                           

يل شهادة  ى1 ة مقدمة  قضاء، رسا صوص و اجتهادات ا أسرة ما بين ضوابط ا ية  و قا حماية ا كريمة محروق، ا
ة،  طي ، قس تور خاص، جامعة اإخوة م ون ا قا دكتورا في ا  ي  235، ص 2106ا

ون ا ى2 قا ماسة باأسرة، مذكرة ماجستير في ا جرائم ا ية، وسيم ماجد و إسماعيل دراغمة، ا وط جاح ا عام، جامعة ا
 ي01ى9، ص 2100ابلس، فلسطين،
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دت شئة  أ ت أطفال في ا ى  تعلم اأو فسية أن تجارب ا دراسات اجتماعية و 
ماط سلوك و عادات و تصورات تت مبكرة تؤسس أ ديمومة و صفا في  تبقى راسخة  با

فرد  ب كبير من اأهمية هضج معاستجابات ا عامل اأسر على جا ك فإن ا ، و على ذ
حو في توجيه سلوك اأ حو ااستقامة أو  اء سواء  ك بظروف ب تعلق ذ حراف،  اا

ذا فإن أ إهمال في تربية اأواد و رعايتهم يعد جريمة ذات أثر  1بيته،تر و  معيشته
تائج وخيمة على اأسرة، بل و  ى  ىخطير يؤد إ مجتمع ككلي تتعد إ  2ا

مادة  ص ا ى اإهما 331/13و قد حصر  ى اأواد ، ول و اإساءة مع ك  إ ذ
أ تفريق فيه بين ما يدخل  طفالأن مجال اإهمال و اإساءة  مجال واسع يصعب ا

هم يستوجب وادهماين في تأديب أبو ضمن حقوق اأ عليه ، و بين ما يعتبر إهماا 
أواد في  ى اإهمال و اإساءة  تداخل و حصر مع مشرع هذا ا عقاب، و قد تفاد ا ا

جس خطر ا هم و بأخاقهم و جعل هذا اا ذ يضر بصحتهم و بأم جسيم يم ا خطر ا
فعل اإخال ب قيام جريمةإتيجة  ذ يعد أساسا  دين، ا وا و  تزامات ا مع اإهمال ا

 3يأواد

ون صورته أن يكون أحد  تدهورفا لطفل ت أسرة أو سوء تعليمها  اأخاقي 
حرفا، و مثاا سيئا  دين م وا اء في اا عام أب جو ا رذيلة، أو كان ا ممارسة ا سكر، أو 

ك  روحية و اأخاقية، فإن ذ قيم ا ظام، مبتعدا عن ا يا من قيود ا داخل اأسرة خا
ايصبح كله  اء، و من ه أب بر  مثا سيئا  توفير أ جزائر توقيع جزاءات  مشرع ا قرر ا

اء من  حماية اأب ة  ماإهمالهذا ضما شئ ،  ك من خطورة على  ا يشكل كل ذ
 4اأسرةي

مشرع  جزائر و قد تدخل ا لوقاية من سوء معاما ون لة اأطفال بموجب أيضا  قا  ا
مؤرخ في  06/02رقم  ة  06ا يو س متعلق بحماية  2106يو طفلو ا ص، فقا على  د 

                                                           

باقي، مرجع سابق، ص  ى1  ي23بوزيان عبد ا
عزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى2  ي21عبد ا
 ي30عمامرة مباركة، مرجع سابق، ص ى3
سابق، ص  ى4 مرجع ا فس ا باقي،   ي23بوزيان عبد ا
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و أو اإهمال أو مع لخطر ا طفل  طفل و عدم تعريض ا مساس بحقوق ا غيرها  عدم ا
مادة  من اأخطار في يةا ثا ه ا  يم

فقة راب : تريمة عدم تسديد ا فرع ا  ا

تزامات تقع على عاتق  حقوق و اا صحيح مجموعة من ا زواج ا يترتب على ا
فقة ه فقة، و ا حقوق هو حق ا ي كل ما تحتاجه اأسرة من طعام اأسرة، و أهم هذ ا

اس، و هي واجب كسوة و مسكن و كل ما يلزم و  متعارف عليه بين ا معيشتها بحسب ا
مطلقة أيضا، و تجب  فقة على ا زوج على زوجته ما دامت في عصمته، كما تجب ا ا

فقة و أ جزائر ا مشرع ا ظم ا رعاية، و قد  ى ا هم بحاجة إ حكامها على اأواد أ
مواد من و  ها و آجال استحقاقها في ا مستفيدين م ى غ 12ا ون اأسرةي 21اية إ  من قا

تج عن عدم احترام حكم قضائي ي أسرة جريمة ت ي  ما هجر ا قيمة  وجبو يعتبر ا
فقة بين أشخاص مرتبطين بروابط أسرية، ية تتعلق با مادة  1ما صت ا من  330و قد 

عقوبات على:" ون ا حبس من سيعاقب  قا ى ثاث)6تة )با وات و3( أشهر إ بغرامة ( س
ى  050555من  مدة تتتاوز  3550555دج إ دج كل من امت  عمدا، و 

شهرين) ة أسرته، و عن أداء كامل قيمة 2ا مقررة قضاء إعا غ ا مبا ( عن تقديم ا
ك رغم صدور حكم ضد  ه أو فروعه، و ذ ى زوته أو أصو مقررة عليه إ فقة ا ا

يهم0 فقة إ زامه بدف  ا  بإ

دف  عمد ما  اتج و يفترض أن عدم ا عكس، و ا يعتبر اإعسار ا م يثبت ا
ة  مدين في أية حا سكر عذرا مقبوا من ا سل أو ا سلوك أو ا عن ااعتياد على سوء ا

 "يمن اأحوال

مادة  تحليل و من خال تي 330ص ا ى ا فقة  تطرقت إ جريمة عدم تسديد ا
ا   ما يلي: يتضح 

                                                           

 ي221كريمة محروق، مرجع سابق، ص ى1
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فقة، و هذا  ي متعلق با جريمة يجب أن وجود دين ما ذ تقتضيه هذ ا دين ا ا
مشرع ها ا ة اأسرة، و قد عبر ع مقررة قضاء إعا غ ا مبا جزائر  يتعلق با  صافي  ا

فرسي جزائر قد pension alimentaire بـــ 330لمادة  ا مشرع ا ا يكون ا ، و من ه
مادة  ص ا غذائية فقط، أما  فقة ا ي في ا ما دين ا ون اأسرة فقد  من 12حصر ا قا

سكن و أجرته و ما يعتبر عاج و ا سوة و ا غذاء و ا ها تشمل ا من  حددها في أ
عرف و  ضروريات في ا عادةا  1يا

فروع، إذ خصهم  مطلقة و اأصول و ا زوجة أو ا دين كل من ا و يستفيد من هذا ا
فقة يفترض أن  غ ا اع عن تسديد مبا حماية، فحتى تقوم جريمة اامت جزائر با مشرع ا ا

عاقة قائمة بين من  ون ا مدينيت دائن و ا  2ا

مدين بأدا افذ، يلزم ا ى اشتراط وجود حكم قضائي  فقة،باإضافة إ و ا يعتد  ء ا
ت مجرد اتفاق أو تطوع، فقة إذا كا شيء 3با قوة ا حكم حائزا  و يتعين أن يكون ا

طعن، أو وجود حكم صادر عن هيئة  م يعد يقبل أية طريقة من طرق ا مقضي فيه، و  ا
فيذية، أو وجود أ قرار قضائي صادر  ت صيغة ا بية يكون قد أضفى عليه ا قضائية أج

مستعجلعن جهة  قضاء ا معجليا فاذ ا  4، أو يتضمن صيغة ا

ه  محكوم بها عليه كاما، فإذا تخلف م فقة ا مدين بدفع مبلغ ا مشرع ا و يلزم ا
مادة  هجزء من ذمته فهذا ا يعفي ستخلصه من ا عقوبة، و هذا ما  ون  330من ا من قا

سلوك اإجرامي يتمثل في فعل سلب ى أن ا عقوبات، إضافة إ مدينا ع ا  ي بحيث يمت

                                                           

جزائر، أحسن  ى1 جزء اأول، عين مليلة، ا عاشرة، ا طبعة ا خاص، دار هومة، ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا بوسقيعة، ا
 ي069، ص 2119

 ي220كريمة محروق، مرجع سابق، ص  ى2
جزائر  إبراهيم إسحاق ى3 عقوبات ا ون ا صور، شرح قا ائي خاصىم جزائر، ص  ىج جامعية، ا مطبوعات ا ديوان ا

 ي032
عزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى4  ي25ى26عبد ا
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في  جزئي ا يعتد به و ا ي وفاء ا شهرين، كما أن ا مدة تتجاوز ا فقة من تسديدها  با
جريمةي  1وقوع ا

م  غائها ما  ى أن يصدر حكم يقضي بإ فقة واجبة اأداء إ ى أن ا و تجدر اإشارة إ
ك حسب  ت، و ذ ب رشد، أو بزواج ا مادة  ت عليهص مايزل سببها، ببلوغ اابن سن ا ا

ي 16 جزائر ون اأسرة ا  من قا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

صور، إبراهيم إسحاق ى1  ي036سابق، ص امرجع ا فس م
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ي: أركان ترائم اإهمال اأسر  ثا مبحث ا  ا

صورة  ي تتحقق ا تي يستلزم وجودها  اصر اأساسية ا ع جريمة ا تعتبر أركان ا
ها  ا، و هي ذات طبيعة مختلطة،  و لجريمة قا فعلية  با : اأول ماد يتمثل ثاث جوا

ي  ثا تائج و آثار، و ا يه من  جريمة من أفعال و ما تؤد إ ب ا فيما يصدر عن مرت
ركن  ث فهو ا ثا ي من خواطر و قرارات، أما ا جا فسية ا و يتمثل فيما يدور في  مع
ها،  مقررة  عقوبة ا جريمة، و ا ذ يتضمن ا ي ا و قا ص ا ذ يتمثل في ا شرعي ا ا

مادة  طبقا صوص عليه في ا م شرعية ا عقوبات:"  10مبدأ ا ون ا ا تريمة و ا من قا
ون"0  عقوبة أو تدابير أمن بغير قا

مبحث  ا هذا ا ، قسم ها على حد دراسة أركان جرائم اإهمال اأسر كل م ىو   إ
ب:  أربع مطا

مطلب اأول: أركان تريمة ترك مقر اأسرة  ا

تخلي عن حق ون  إن وقائع ا اأسرة ا يمكن أن تشكل جريمة ما من جرائم قا
زوجين إا إذا توافرت في هذ  ا ضد أحد ا عقوبات، و يمكن أن تستوجب عقابا معي ا
تي  حصر و ا ون على سبيل ا قا صوص عليها في ا م وقائع مجموعة من اأركان ا ا

درسها كما يلي:  س

شرعي ركن ا فرع اأول: ا  ا

شرعي  ركن ا مادةجريمة ترك مقر اأسرة في و يتمثل ا فقرة في 331ا ى من  ا اأو
عقوبات ون ا صتقا تي  تين  يعاقبعلى ما يلي:"  ، ا ى س حبس من ستة أشهر إ با

ى  050555بغرامة من و  دج: 2550555دج إ

مدة تتتاوز شهرين و يتللى عن كافة ا-1 ذ يترك مقر أسرته  دين ا وا تزاماته أحد ا
ك بغير سبب  ية، وذ و قا وصاية ا سلطة اأبوية أو ا مترتبة عن ا مادية ا اأدبية و ا
رغبة  بئ عن ا ى مقر اأسرة على وض  ي عودة إ شهرين إا با قط  مدة ا ، و ا ت تد

هائية" عائلية بصفة  حياة ا اف ا  0في استئ
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ماد ركن ا ي: ا ثا فرع ا  ا

ماد  ركن ا ون ا اصر يجب توافرها يت في جريمة ترك مقر اأسرة من خمسة ع
جريمة و هي:  قيام هذ ا

تريمة: -1 بي هذ ا توافر صفة و  توافر صفة اأب أو اأم في مرت يستوجب 
زوجين مقيد و مسجل في اأبوة أو اأمومة  وجود عقد زواج صحيح يربط بين ا

ية، و أن هذ مد ة ا حا زواج مازال قاسجات ا  ـوةصفة اأب م تتوافرئما، فإذا ا ا
ه ا يتابع ومة أو اأم فعل فإ هذا ا جريمة  ب ا شخص مرت بجريمة ترك عن ا

وا  سلطة اأبوية، و أن يكو قيام ا ثر  مقر اأسرة، و أيضا يشترط وجود طفل أو أ
ا تجب رعايتهمي  1قصر، و من ه

جريمة اابتعاد  تسديا عن مقر اأسرة: بتعاداا-2 و أيضا من شروط قيام هذ ا
زوجين و أوادهما، و هذا يقضي  جسديا عن مقر اأسرة، أ مكان إقامة ا

يي جا أسرة يتركه ا ضرورة وجود مقر   2با

عائلية: -3 تزامات ا تللي عن اا دين،  ا وا تزامات على عاتق ا عديد من اا تقع ا
تزامات مادية أو أدبية، و يكفي تجا بعضهما أو تجا أوادهما، و  ون هذ اا ت

تزامات  تخلي عن هذ اا ي )اأب أو اأم(ا جا يقع ا و جزئيا  تحت طائلة  و 
وني قا  3ا

سبة فقة  با ون مادية كإهمال اأب با تي تقع على اأب فهي قد ت تزامات ا ا
تزامات اأدبية تتمثل في دور اأب في رعاية اأواد رعاية  على اأواد، و اا

حة و قيام بتربيتهم على دين أبيهم و حفظهم صحة و خلقاي صا  حمايتهم، و ا

ها مادية، أما  و ثر م تزامات أدبية أ تي تقع على عاتق اأم فهي ا تزامات ا اا
ى دو  صحيحة، وظرا إ تربية ا حال  رها في ا ه في حال ا ك أ زيادة على ذ

                                                           

ية،  ى1 ثا طبعة ا ظام اأسرة، ا واقعة على  جرائم ا عزيز سعد، ا  ي 02، ص 2112عبد ا
جزائر،  ى2 جزء اأول، دار هومة، ا خاص، ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا  ي023 ، ص2113أحسن بوسقيعة، ا
جزء اأول، أحسن بوسقيعة،  ى3 خاص، ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا سابق، ص مفس اا  ي026رجع ا
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زوجية  رابطة ا مادة ا ص ا ك حسب  زوجة، و ذ ى ا تقل إ ة ت حضا  52فإن ا
ون اأسرةي  1من قا

ثر من شهرين ترك مقر  -4 مدة أ ي ياأسرة  صر أن يقيم : يشترط  ع تحقق هذا ا
زوجان مقر، فإذا  و ا زوجين هذا ا أوادهما في مكان واحد يجمعهم، و يترك أحد ا

فصان كل واحد عن  زوجان يعيشان م م كان ا عدم، و  اآخر فإن مقر اأسرة ي
موطن أو محل اإقامة، أن اأول  مقر ا مشرع ما إذا كان يقصد با ا ا يبين 

ي ثا ي فيكفي  عكس ا ثا ية ااستقرار، أما ا و و هو  مع صر ا ع يتوافر فيه ا
تواجد في مكان معيني ماد و هو ا صر ا ع  فيه ا

جزائر هذا ا مشرع ا قد ربط ا ى و  عودة إ قطع با شهرين، و جعلها ت تخلي بمدة ا
هائية،  عائلية بصفة  حياة ا اف ا رغبة في استئ بئ عن ا مقر اأسرة على وضع ي

قاضي، و  مما ية تارك مقر اأسرة أمرا ازما على ا ى معرفة  وصول إ يجعل ا
عائليةي حياة ا اف ا زوج فعا في استئ  2يجب عليه أن يتحقق من رغبة ا

تدية: -0 جعل  فقدان سبب ا و هو عدم توافر أو وجود سبب جد أو شرعي 
زوج متعلقة به، و في  ا تزامات ا زوجية أو يتخلى عن بعض أو كل اا يترك مقر ا

اك ظروف خاصة أو  ت ه ه إذا كا قول أ ف يمكن أن  مخا مفهوم ا إطار قاعدة ا
تخلي ع ى ترك مقر أسرته و ا زوج إ تزاماته عامة قد دفعت با ن بعض أو كل ا
قيام ب ية، أو بسبب كأن يكون مثا قد ترك مقر أسرته من أجل ا وط خدمة ا ا

سف علم، أو غيرها من ارا تحصيل ا سبب جديا و ، أو  دئذ يكون ا شرعيا أسباب فع
تخلي عن ا تي وقع تركها و ا إضرار بأفراد اأسرة ا يس فيه قصد  تزامات و  ا

ضمان أم واجبة   3استقرارهايها و ا

 
                                                           

 ي35ص مرجع سابق، ور هاشم باج،  ى1
، مذكرة ماجستير، جامعة أبوبكر بلقايد،  ى2 جزائر ون ا قا لطفل في ا ائية  ج حماية ا دين، ا حاج علي بدر ا ا

 ي010، ص 2101تلمسان،
عزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى3  ي02 ى01عبد ا
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و  مع ركن ا ث: ا ثا فرع ا  ا

ائي  ج قصد ا ائي خاص، فا ائي عام و قصد ج و من قصد ج مع ركن ا ون ا يت
اب  ى ارت ي إ جا صراف إرادة ا عام يتمثل في ا ة ا مكو اصر ا ع فعل مع علمه بكافة ا ا

تفاء عام ا ائي ا ج قصد ا تفي ا لجريمة، كما ي ماد  فاعل تحت تأثير  لركن ا إرادة ا
خاص يتمثل  ائي ا ج قصد ا ي، و أما ا جا عدام علم ا ى ا تفي أيضا إ ، كما ي را ماد إ
تهرب أو  ي بترك مقر اأسرة، و ا جا علم و اإرادة، و يتحقق بتوجيه إرادة ا صر ا في ع

تزاماته تجا باقي أفراد اأسرة، إرادة هجر دون سبب شرعي اإخال با ك،  ا يبرر ذ
عاقته بأسرته و  ية قطعه  دين ب وا جريمة أيضا بأن يقوم أحد ا هذ ا و  مع ركن ا يكون ا

 ي1و أواد

زوتة تللي عن ا ي: أركان تريمة ا ثا مطلب ا  ا

زوجة ا  تخلي عن ا جرائم، فإن جريمة ا تي تقوم عليها باقي ا على غرار اأركان ا
شرعي، ركن ا قوم بتحليل هذ  تقوم إا بقيام ا ، و س و مع ركن ا ، و ا ماد ركن ا و ا

ما يلي:  اأركان تبعا 

شرعي ركن ا فرع اأول: ا  ا

مادة  تخلي عن  331صت ا عقوبات على جريمة ا ون ا ية من قا ثا فقرة ا في ا
زوجة كما يلي: " تين و بغرامة من ا ى س حبس من ستة أشهر إ  050555يعاقب با

ى   دج: 2550555دج إ

ك بغير سبب  -2 مدة تتتاوز شهرين عن زوتته و ذ ذ يتللى عمدا و  زوج ا ا
"  تد

 

 
                                                           

، جامعة محمد  ى1 ون، أطروحة دكتورا قا شريعة و ا جرائم اأسرية، دراسة مقارة بين ا ، ا حليم بن مشر عبد ا
 ي201، ص 2112خيضر، بسكرة، 
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ماد ركن ا ي: ا ثا فرع ا  ا

مادة  ص ا زوجة  331/12من خال  جد أن جريمة إهمال ا عقوبات  ون ا من قا
اصر و هي:  تقوم على ثاث ع

متزوج: -1 رتل ا مادة  صفة ا صفة ا 331/12تشترط ا رجل متزوج  يةآتوفر ا
جريمة إا من طرف  ب هذ ا زوجة، إذ ا يمكن أن ترت د قيام جريمة إهمال ا ع

مهملةي ضحية ا متزوج بعقد شرعي مع ا رجل ا ى ا زوج، بمع  1ا

زوجية، و تشير في  حياة ا زوج توحي باستمرار ا ى أن كلمة ا و تجدر اإشارة إ
زوجة، و اأصل  ى إهمال ا فسه إ وقت  زواج رسميا مثبتا بشهادة ا أن يكون ا

ما ك عما بأحكام ا ية، و ذ مد ة ا حا من  22دة زواج مستخرجة من سجل ا
زوجة في  ه ا تقوم جريمة إهمال ا تج أ ست ون اأسرة، و من خال ما سبق  قا

زواج بحكم قضائيي م يثبت هذا ا عرفي، ما  زواج ا ة ا  2حا
تج أنو من خـال ما سب ست زوجــف ـق  رابطة ا         اقطا سواء بعدة يك ا

تطل و حديث عن جريمة  ق أويا عدة، فا يمكن ا تهاء مدة ا خلع، و بعد ا ا
تج أن  ست ا  ة غير قائم، و من ه حا زواج في هذ ا زوجة أن ا إهمال ا

زوجةي قيام جريمة إهمال ا زواج يعد شرطا أساسيا   استمرار ا
زوتية  -2 ثر من شهرين:ترك مقر ا ة  أ مكو خاصة ا اصر ا ع و هو من ا

زوجة، و يتمثل في ترك زوجية، و  جريمة إهمال ا زوجته في مقر ا زوج  غيابه ا
مدة تتجاوز شهريني ها عمدا   3ع

مقررة في باب  قاعدة ا دكتور أحسن بوسقيعة أن ا ص، ير ا و أمام سكوت ا
ى مقر اأسرة جريمة ترك مقر اأسرة بخصوص قطع مدة  عودة إ شهرين با ا

دما يتعل زوجةتصلح أيضا ع تخلي عن ا ثر ، ق اأمر بجريمة ا مدة أ ترك  و ا
رغبة في  زوجية يوحي با ى مقر ا عودة إ قطاع با ذ يتخلله ا من شهرين ا

                                                           

جزائر،  ى1 ، عين مليلة، ا هد وسيط في جرائم اأشخاص، دار ا  ي223، ص 2119بيل صقر، ا
جزء اأول بوسقيعة،أحسن  ى2 خاص، ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا  ي029مرجع سابق، ص  ا
عزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى3  ي23عبد ا
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زوجة  تخلي عن ا صر ا فاعل صفة ع زوجية يزيل عن ا حياة ا اف ا استئ
جريمة ك نعمدا، و تجعل ا م ت ها   1يأ

3-  : تد سبب ا صر فقدان ا لزوج ع و هو عدم وجود سبب شرعي أو جد 
ذ  مدة ا شهرين، و تزيد عنيتخلى عن زوجته  م يوضح  ا جزائر  مشرع ا ا

لقضاء، حيث خول  لقهر  فقد تركه  موجب  جد ا سبب ا أو يفسر مفهوم ا
ظروف ذ يحكم بحسب ا تقديرية ا سلطة ا ها في  لقاضي ا تطرق  تي س ا

ي ثا فصل ا  يا

ه سوء معاملة من و  لقهر على أ موجب  جد ا سبب ا يمكن أن يفسر مفهوم ا
مشين أو قدوتها  بيت، أو سلوكها ا زوجها و حمله على ترك ا زوجة  قبل ا
مشرع  حال في جريمة ترك مقر اأسرة، جعل ا سيئة، و أخيرا مثلما هو ا ا

سبب ا جزائر من ا زوجةيا لتخلي عن ا لقهر فعا مبررا  موجب   2جد ا
و  مع ركن ا ث: ا ثا فرع ا  ا

ائي، و هو  قيامها توافر قصد ج زوجة جريمة عمدية، يتطلب  تعتبر جريمة إهمال ا
مشرع  ها عمدا، حيث جعل ا تخلي ع زوجة، و ا ى ترك ا زوج إ ذ يمثل توجيه إرادة ا ا

ل جد فعا مبررا  سبب ا زوجةيمن ا  تخلي عن ا

أواد و  مع ث: أركان تريمة اإهمال ا ثا مطلب ا  ا

و  إن جريمة مع جرائم، ا تقوم إا بقيام  اإهمال ا أواد تعتبر مثل غيرها من ا
ا  ها، و من ه قوم بتحليل أركان أركا  ما يلي: من خال جريمة هذ اس

شرعي ركن ا فرع اأول: ا  ا

مادة  عقوبات على:"  331صت ا ون ا ثة من قا ثا حبس من في فقرتها ا يعاقب با
تين و بغرامة من  ى س ى  050555ستة أشهر إ  دج: 2550555دج إ
                                                           

وجيز أحسن بوسقيعة،  ى1 جزء اأول،ا خاص، ا جزائي ا ون ا قا  ي061مرجع سابق، ص  في ا
مغاربية،  ى2 ين ا قوا ماسة باأسرة في ا جرائم ا مبروك، ا صور ا ، جامعة م ة دكتورا دراسة تحليلية مقارة، رسا

 ي239، ص 2102أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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هم أو -3 هم أو يعرض أم ثر م ذ يعرض صحة أواد أو واحد أو أ دين ا وا أحد ا
لطر تسيم بأن  سكر  يسيءللقهم  اعتياد على ا هم  معاملتهم أو يكون مثا سيئا 

ك  ضرور عليهم، و ذ سلوك أو بأن يهمل رعايتهم، أو ا يقوم باإشراف ا أو سوء ا
م يقضي بإسقاطها"  0سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته اأبوية عليهم أو 

ماد ركن ا ي: ا ثا فرع ا  ا

مادة قراءة و من خال  ص ا قيام  331/13تحليل  ه  جد أ عقوبات  ون ا من قا
اصر و هي كما يلي: أواد، يوجب توفر ثاث ع و  مع  جريمة اإهمال ا

مادة  صفة اأب أو اأم: -1 ص ا دين"  331/13و قد ذكر  وا مصطلح" أحد ا
صر  ي وجوب توفر ع شرعيين، و هذا يع دين ا وا فهو مقصور فقط على ا

وة  ب لحديث اأبوة أو اأمومة و ا ي فا مجال  تا ضحية، و با فاعل و ا بين ا
اي و وع شرعا و قا ه مم جزائر أ ون ا قا ي في ا تب  1عن ا

مكفول  مكفول أما فيما يخص ا طفل ا ى أن ا دكتور دردوس مكي إ فقد ذهب ا
تزام على وجه  جزائر ا ون اأسرة ا ة في قا فا شرعي، فا يعامل معاملة اابن ا

تبرع،  فقة و تربية و رعاية قيام ا د قاصر من  قيام بو و بمقتضى عقد شرعي با
ه دكتور دردوس مكي و قد قال،اأب باب فيل معاملة  ":ا في تقديرا يعامل ا

مادة  شرعي و تطبق عليه أحكام ا ة ما إذا أساء  331/13اابن ا في حا
مشرع شبه سبب اأول أن ا سببين: ا ك  ه، و ذ ه باأب و من ثم معاملة مكفو

زمه  حقوق و أ فس ا يا ب ه ضم ي فقد اعترف  ثا سبب ا واجبات، و ا فس ا ب
مرسوم رقم  مشرع و بمقتضى ا مؤرخ في  22ى92أن ا قد  03/10/0992ا

ه و بين اأب  تقرير يكون قد سو بي لمكفول، و بهذا ا ح اسمه  ه بم رخص 
شرعي تسوية كام ها و يسأل و ستفيد و لة في مستلزمات اأبوة، يا يتمتع بحلو

ا"ي و  2يحاسب قا
                                                           

مادة  ى1 ظر ا ي 25أ جزائر ون اأسرة ا  من قا
ظر  ى2 مطبوعات أ ي، دون طبعة، ديوان ا ثا جزء ا ، ا جزائر تشريع ا خاص في ا ائي ا ج ون ا قا دردوس مكي، ا

ة،  طي جامعية، قس  ي031، ص 2111ا
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دكتور أحسن بوسقيعة إا أن صور على اأب و اأم حأن اأمر م ير  ا
شرعيين دون سواهماي  1ا

مادة  -2 ة في ا مبي تي  :335/53أعمال اإهمال ا يف اأعمال ا و يمكن تص
مادة  ى: 331/13صت عليها ا عقوبات إ ون ا  من قا

  و تتحققأعمال : ماد طابع ا ماد اإهمال ذات ا طابع ا  اأعمال ذات ا
ون في صورة أعمال  تي قد ت معاملة و إهمال رعاية اأواد، و ا بسوء ا
قيام بأعمال  اع عن ا د، أو في صورة أعمال سلبية باامت و إيجابية كضرب ا

لطفل مثاي عاج  رعاية كعدم تقديم ا  2ا

  طابع اأدبي: و تتمثل في كون اأب أو اأم مثا أعمال اإهمال ذات ا
مخدرات اول ا سكر و ت د أو اأواد بااعتياد على ا لو على مرأ  سيئا 

سلوك، مما قد يعرض أخاق  فجور و سوء ا خلقي و ا حال ا ه، أو باا م
بيت، و صرفهم  ك عدم اإشراف كطرد اأواد خارج ا لضرر، كذ اأواد 

ى مراقبة و ا توجيهيلعب في ا  3شارع دون أد

تائ -3 تسيمـا مترتبــج ا اأب  سلوكياتيجب أن تعرض ال: ـــى اإهمــة علـة ا
جسيمة تائج ا خطر جسيم، و هذ ا هم أو خلقهم   أو اأم صحة أوادهم أو أم

دين أم  وا سلطة اأبوية عن ا ى إسقاط ا جريمة سواء أدت إ قيام ا في وحدها  ت
 4اي

و  مع ركن ا ث: ا ثا فرع ا  ا

قيام جري جزائر  مشرع ا أواد م يشترط ا و  مع عمد مة اإهمال ا صر ا توفر ع
مادة  ص ا ائي، و من  331/13من خال  ج قصد ا ى وجوب توفر ا م يشر إ ذ  ا

                                                           

ظر  ى1 وجيز أحسن بوسقيعة، أ جزء اأول، ا خاص، ا جزائي ا ون ا قا  ي062مرجع سابق، ص في ا
 ي30عمامرة مباركة، مرجع سابق، ص  ى2
جرائم ضد اأموال و بعض  ى3 جرائم ضد اأشخاص و ا خاص) ا جزائي ا ون ا قا وجيز في ا أحسن بوسقيعة، ا

طبعة  جزء اأول، ا خاصة(، ا جرائم ا جزائر، ا حادية عشر، دار هومة، ا  ي050، ص 2100ا
جزء اأول،  ى4 جرائم ضد اأموال(، ا جرائم ضد اأشخاص و ا خاص) ا ائي ا ج ون ا قا وجيز في ا أحسن بوسقيعة، ا

 ي063ص 



 الفصل اأول: اإطار المفاهيمي لجرائم اإهمال اأسري
 

 

29 

 

دين، أو أحدهما باإهمال سواء كان مدر  هما وا جريمة إذا صدر سلوك عن ا كا تقوم هذ ا
ه إهمال و عدم تبصر، و أخذ  و متبصرا بخطورة تقصير في أداء واجباته أو صدر ع

مراقبة و اإشرافي رعاية و ا تقصير في ا حيطة كا  1ا

فقة راب : أركان تريمة عدم تسديد ا مطلب ا  ا

فقة إن مماطل من  جريمة عدم تسديد ا متهم ا ي ا تا مستمرة و با جرائم ا من ا
ى غاية  جريمة إ هذ ا با  ح مستحقيها، يكون مرت صا محكوم بها  فقة ا غ ا تسديد مبا

جريمة يجب توافر أركان قيام هذ ا مبلغ كاما، و   :دفع ا

شرعي ركن ا فرع اأول: ا  ا

مادة  صت ا عقوبات على جري 330و قد  ون ا فقة، حيث من قا مة عدم تسديد ا
حبس من ستة)جاء فيها: " ى ثاث)6يعاقب با وات و بغرامة من 3( أشهر إ ( س
ى  050555 شهرين) 3550555دج إ مدة تتتاوز ا ( 2دج كل من امت  عمدا، و 

مقررة  فقة ا ة أسرته، و عن أداء كامل قيمة ا مقررة قضاء إعا غ ا مبا عن تقديم ا
ى زوته أ زامه بدف  عليه إ ك رغم صدور حكم ضد بإ ه أو فروعه، و ذ فقة و أصو

يهم0  إ

اتج  عكس، و ا يعتبر اإعسار ا م يثبت ا دف  عمد ما  و يفترض أن عدم ا
ة  مدين في أية حا سكر عذرا مقبوا من ا سل أو ا سلوك أو ا عن ااعتياد على سوء ا

 من اأحوال"0

ماد ركن ا ي: ا ثا فرع ا  ا

مادة  ص ا ركن  330من خال قراءة و تفحص  ا أن ا عقوبات يتبين  ون ا من قا
مقررة بحكم قضائي يقوم على فقة ا جريمة عدم تسديد ا ماد  اصر اآتية ا ع  :ا

                                                           

 ي252كريمة محروق، مرجع سابق، ص  ى1
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فقة كاما: -1 فقة دفعها كاملة غير  عدم دف  مبلغ ا مكلف بدفع ا يشترط على ا
تزام قامت  قوصة، فإذا أخل بهذا اا ن م ها، و  جريمة إذا توافرت باقي أركا ا

فقة  ذ يأمر بأداء مبلغ ا مدين و ا ى ا يشترط وجود حكم قضائي تم تبليغه إ
 1لمستفيدي

قضاء مهلة شهرين: -2 قيام جريمة عدم  ا فقة سريان مدة شهرين، و  تسديد ا
ن و  تسديد، و  اع عن ا جريمة مجرد اامت قيام ا ك ا يكفي  يجب أن على ذ

اك إشكال  ن ه شهرين، و  مدة تتجاوز ا مدين  ب ا فعل من جا يستمر هذا ا
ى هذا اإشكالي م يتطرق إ مشرع  مدة و ا  2حول وقت بدأ سريان هذ ا

افذ  حكم ا شهرين يبدأ من يوم تبليغ ا قضاء على أن سريان مهملة ا و يتفق ا
محكوم عليهي ى ا فقة إ قاضي بأداء ا  3ا

فرع و  ا مع ركن ا ث: ا ثا  ا

عمدية  جرائم ا ائي و هو روح ا ج قصد ا فقة توافر ا تقتضي جريمة عدم تسديد ا
ثر من شهرين مدة أ فقة  اع عن أداء ا ائي في اامت ج قصد ا  بصفة عامة، و يتمثل ا

تبليغعمدا اع عمدا يثبت بعد استيفاء إجراءات ا صحيحة ، غير أن اامت ي بدفع  ا لمع
فقة، صوص علي ا م شروط ا تبليغ حسب ا مواد ويكون ا و ما يليها من  215ها في ا

ية و اإداريةي مد ون اإجراءات ا  قا

فقة و هو ما يتبين  ية مفترض في جريمة عدم تسديد ا و ما يجدر ذكر أن سوء ا
مادة  ص ا ية:"  330ا من خال  ثا م في فقرتها ا دف  عمد ما  و يفترض أن عدم ا

عكس000" .يثبت ا
4 

                                                           

دين، مرجع سابق، ص  ى1 حاج علي بدر ا  ي002ا
،  ى2 حليم بن مشر  ي212مرجع سابق، ص عبد ا
جزء اأول، أحسن بوسقيعة،  ى3 جرائم ضد اأموال(، ا جرائم ضد اأشخاص و ا خاص) ا ائي ا ج ون ا قا وجيز في ا ا

 ي062مرجع سابق، ص 
فقة واجبة بحكم قضائي ) دراسة في إطار  ى4 جريمة عدم تسديد ا ي  و قا ي، مقال حول اإطار ا ين عمرا كمال ا

تشريع  عامةيا حي أحمد، ا جامعي صا مركز ا شريعة اإسامية(، ا مقارن، و ا ، و ا جزائر  ا
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ذ فصل ا جرائم اإهمال  و في ختام هذا ا مفاهيمي  ى اإطار ا ا فيه إ تطرق
، و أيضا  متعلقة باإهمال اأسر مصطلحات ا اأسر من خال تحديد و تعريف ا
تي تتمثل أساسا في عوامل اقتصادية ى اإهمال اأسر و ا مؤدية إ عوامل ا ى ا ا إ  تطرق

ا صور جرائم اإهمال اأسر  متمثلة في أربعة جرائم  و اجتماعية و تربوية، و رأي ا
مواد  جزائر و هي جريمة ترك مقر  330و  331صت عليها ا عقوبات ا ون ا من قا

أواد، و جريمة عدم تسديد  و  مع زوجة، و جريمة اإهمال ا اأسرة، و جريمة إهمال ا
مادتين  ص ا ا  مقررة بحكم، و من خال تحليل فقة ا ى اأر  330و  331ا ا إ كان تطرق

ي ل جريمة من جرائم اإهمال اأسر على حد ة  مكو  ا
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ون المتابعة عندما  عندما تتوافر أركان الجريمة يمكن أن تتم المتابعة الجزائية، و ت
عند وقوعها يمكن أن  و تحرك الدعو العمومية، و مباشرتها من طرف النيابة العامة،

في حالة عدم ثبوت إدانة المتهم أو لعدم وجود أدلة كافية،  يصدر أحد الحكمين إما البراءة
 و إما أن يصدر القاضي عقوبة في حالة ثبوت التهمة في حق المتهمي

 اإجراءات المتبعة في سير الدعو العمومية و من خال هذا الفصل سنر 
ب هذ الجريمة من خال تقسيم هذ و ،الخاصة بجرائم اإهمال اأسري  ا معاقبة مرت

 الفصل إلى:

 .المبحث اأول: المتابعة 

 .المبحث الثاني: العقوبات 
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 المبحث اأول: المتابعة

، فمنها التي تعتمد على  المتابعة إجراءاتتختلف  قواعد المن جريمة إلى أخر
و منها الجرائم التي تعتمد على قواعد خاصة، و من هذ الجرائم جرائم  لسيرها عامةال

، الجزائية اإهمال اأسري، التي تعتمد على إجراءات خاصة نص عليها قانون اإجراءات
و من خال هذا المبحث سنر كيفية تحريك الدعو العمومية في المطلب اأول، أما في 

و السلطة التقديرية للقاضي في جرائم اإهمال سندرس طرق اإثبات،  المطلب الثاني
    اأسريي

 المطلب اأول: تحريك الدعو العمومية

إذا كان اأصل بالنسبة للنيابة العامة أنها تملك سلطة تحريك الدعو العمومية متى 
اب فعل يعاقب عليه القانون، فإن قانون اإجراءات الجزائية قد  مع ذلك  جاءتبين لها ارت

بعض القيود على حرية النيابة العامة في تحريكها للدعو العمومية في بعض الحاات ب
بة، فأوجب تقديم شكو من و ذلك  ،القانون  عليها التي نص اعتبارا لطبيعة الجريمة المرت

المجني عليه، و من هذ الجرائم بعض الجرائم التي تقع في اأسرة، نظرا اعتبارات 
 و المحافظة على الروابط اأسريةي متعلقة بحماية اأسرة

و من خال هذا المطلب الذي سنقوم بدراسة تحريك الدعو العمومية في جرائم 
 اإهمال اأسريي

 الفرع اأول: الجرائم المقيدة بشكو 

إن من شروط قيام جريمتي ترك مقر اأسرة و إهمال الزوجة هو تقديم شكو من 
المتروك أو المهمل، و ذلك من خال ما نصت عليه الفقرة اأخيرة من طرف الزوج 

من هذ المادة، ا تتخذ  2و  1و في الحالتين من قانون العقوبات:"  111المادة 
 إجراءات المتابعة إا بناء على شكو الزوج المتروك".

و الشكو هي اإجراء الذي يباشر المجني عليه أو وكيله الخاص يطلب فيه 
تحريك الدعو الجنائية في الجرائم المحددة قانونا و على سبيل الحصر إثبات المسؤولية 
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ب الجريمة أو الجنائية و توقيع العقوبة على شخص آخر و هو    ،المشكو في حقه مرت
ون شفاهة أو كتابة،و  ن ا تستلزم الشكو شكل خاص فقد ت بشرط أنها تدل على  ل

 1عو العمومية ضد المتهميرغبة المدعي في تحريك الد

لقيامهما وجود  يجب ي ترك مقر اأسرة و إهمال الزوجةو مما سبق فإن جريمت
ي قد بقي في مقر إقامة  شكو من طرف الزوج المتضرر، و يشترط أن يكون الشا
، و أيضا إذا وقع الطاق بين  اأسرة، فإن حدث خاف ذلك فا يحق له تقديم شكو
الزوجين و بعدها جاء الزوج المتضرر ليقدم شكوا فإنها ا تقبل أنه فوت عليه فرصة 

ى اإبقاء على الروابط اأسرية علصد المشرع و هو حرصه تحقيق الغرض الذي ق
 2حماية اأسرة من التفككيو 

جريمة ترك مقر اأسرة و جريمة إهمال ) و ما تجدر ماحظته في مثل هذ الجرائم
الزوجة( أن شرط الشكو من أجل فتح باب المتابعة يعتبر شرط لمصلحة الضحية وحد 

زوج المتهم، و ا يتم متابعة المتهم إا بعد شكو أن يحرك الدعو العمومية ضد ال
 كتابية أو شفهية تقدم إلى أحد ضباط الشرطة القضائية أو إلى وكيل الجمهورية مباشرةي

و مما سبق ا تتخذ إجراءات المتابعة إا بناء على شكو الزوج المتروك، و يترتب 
 على ذلك النتائج التالية:

ون هذ المتابعة باطلة بطانا إذا باشرت النيابة العامة  ى ، ت المتابعة بدون شكو
نسبيا ا يجوز لغير المتهم إثارته، على أن يثير أمام محكمة أول درجة و قبل أي 

 .دفاع في الموضوع

إذا كانت النيابة العامة مقيدة بشكو الزوج المتروك أو الزوج المهمل في تحريك  ى
، فإنها رة االدعو العمومية بحيث ا يجوز لها مباش لمتابعة الجزائية دون شكو

                                                           

عبد السام مقلد، الجرائم المعلقة على شكو و القواعد اإجرائية الخاصة بها، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  ى1
 ي00، ص 0000

 ي010بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى2
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تبقى صاحبة سلطة مائمة المتابعة، و من ثم يجوز لها تقرير حفظ الشكو إن هي 
1رأت بأن شروط المتابعة غير متوفرةي

 

ما دامت المتابعة مرتبطة بشكو الزوج المتروك أو المهمل، فإن سحب هذ  ى
من  10ي الفقرة الثالثة من المادة الشكو يضع حدا للمتابعة الجزائية مثلما جاء ف

 ي2قانون اإجراءات الجزائية

أثار لدعو إلى المحكمة و ذا أقامت النيابة العامة المتابعة بدون شكو و أحيلت اإ ى
المتهم أمامها بطان المتابعة، يكون الحكم بعدم قبول الدعو العمومية انعدام 

   3يالشكو 

 بشكو  الجرائم غير المقيدةالفرع الثاني: 

لعامة الدعو اإهمال المعنوي لأواد فيمكن أن تحرك النيابة ا لجريمة أما بالنسبة
عائق، أن هذ جريمة ا تطرح أي مشكل و ا حاجز أو  دون أيتباشرها العمومية و 

 في أي قيدتشكل أي استثناء بالنسبة للحق العام أن المشرع في هذا اإطار ا يشترط 
بأن الجريمة قد  علم النيابة العمومية وصول إلى ، و إنما يكفيتحريك الدعو العمومية

بت حتى  ، دون الحاجة إلى رفع شكو من طرف أحد تحريكها و مباشرتها من تتمكنارت
 4يالزوجين أو غيرهما

أما فيما يخص جريمة عدم تسديد النفقة نجد أن المشرع الجزائري لم يخضع متابعة 
بها إلى أي قيد أو شرط، فهو لم يشترط شكو من طرف الشخص المتضرر  ي5مرت

                                                           

الوجيز في القانون الجنائي الخاص) الجرائم ضد اأشخاص و الجرائم ضد اأموال(، الجزء اأول، أحسن بوسقيعة،  ى1
 ي020مرجع سابق، ص 

" تنقضي الدعو العمومية  ... و بسحب الشكو إذا كانت شرطا ازما في فقرتها الثالثة على:  10تنص المادة  ى2
 للمتابعة".

 جنائي الخاص) الجرائم ضد اأشخاص و الجرائم ضد اأموال(، الجزء اأول، الوجيز في القانون الأحسن بوسقيعة، ى3
 ي020مرجع سابق، ص 

 ي110منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  ى4
الوجيز في القانون الجنائي الخاص) الجرائم ضد اأشخاص و الجرائم ضد اأموال(، الجزء اأول،  أحسن بوسقيعة، ى5

 ي001سابق، ص المرجع نفس ال
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 اأسري  المطلب الثاني: اإثبات في جرائم اإهمال

م ا تخلو من تطبيقها يجب أن يعد اإثبات من أهم الوسائل القانونية التي  المحا
، فاأصل أن كل اأفعال الجرمية يجوز  إثباتها على كل ما يعرض عليها من دعاو

       بكافة الوسائل القانونية التي ينص عليها قانون اإجراءات الجزائية مثل ااعتراف 
و نظرا أهمية اإثبات في المواد الجنائية ، 1غيرها ة الشهود و المعاينة والقرائن وشهاد و

 أمام القاضي، و ليس في إمكانه مباشرة أن الفعل المجرم محل الدعو ا يحدث
افية ل إلى الحقيقة إا إذا استعان بوسائل اإثباتو صالو  و هذا راجع إلى أن  ،2ال

عناصر اإثبات كافة من خال  ببراءة المتهم أو بإدانتهالقاضي الجزائي يستمد اقتناعه 
، أي أن له مطلق التقدير لقيمة و قوة الدليل المقدم في الدعو   ي3التي تتضمنها الدعو

إن المشرع الجزائري قرر وسائل خاصة لإثبات في بعض الجرائم وجب التقيد بها، 
و هذا الخروج عن القواعد العامة و التقييد للحرية في اإثبات، و هذا لما له من تأثير 
على نظام اأسرة، و من خال هذا المطلب سنر كيفية اإثبات في جرائم اإهمال 

 اأسريي 

 ات في جريمة عدم تسديد النفقةالفرع اأول: اإثب

إمكانيات للتخلص من دينه، أن المدين هو وحد  لمتهممن الصعب إثبات أن ل
ها، أما الشخص المتض رر و النيابة العامة ا يعرفان الذي يعرف قيمة الثروة التي يمتل

 4ياإثبات ق ر ا يستطيعان إثبات ذلك بأي طريقة من الطو 

المشرع الجزائري أن اامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها للمستفيد  ومن هنا يفترض
، و من هنا يقع 5من قانون العقوبات 110منها امتناع متعمد من خال نص المادة 

                                                           

 ي00عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى1
 ي000بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى2
مات الجزائية، الطبعة اأولى، دار الثقافة  ى3 محمد سعيد نمور، أصول اإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحا

 ي110، ص 1111للنشر و التوزيع، اأردن، 
 ي110منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  ى4
 .... و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس..."نص المادة " ى5
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، و هذا خافا للقواعد العامة لإثبات في قانون المتهمإثبات عكس ذلك على عاتق 
 ي1امة إثبات عناصر و أركان الجريمةاإجراءات الجزائية التي تلزم على النيابة الع

كما أن المتهم يستطيع أن يتهرب من تسديد النفقة بأمور أخر و هي أن الحكم 
المبالغ المحكوم بها عليه، و سبب الصادر ضد لم يبلغ له أو أنه لم يمتنع عن تسديد 

ن رغم ذلك يمكن إثبات عكس أقواله و تس ليط ذلك هو محاولته لإفات من العقاب، ل
 العقاب عليه، و يتحقق ذلك بوجود ثاث أمور حددها القانون و هي:

 يجنبي حائز لقوة الشيء المقضي فيهوجود نسخة من حكم قضائي وطني أو أ  ى0

 وجود محضر تبليغ لهذا الحكم و يكون تبليغا رسميا و صحيحاي  ى1

 2يوجود محضر امتناع محرر من العون المكلف بالتنفيذ مؤرخ و موقع  ى1

هنا نستخلص أنه إذا توفرت هذ اأمور فإنها تشكل دليل إثبات امتناع عن و من 
تسديد النفقة المقررة بحكم، و بالتالي إدانة المتهم، و من هنا يجب الحكم عليه بما 

 القانوني    ستوجبهي

 الفرع الثاني: اإثبات في باقي جرائم اإهمال اأسري 

يتطلب اإثبات هنا لم يقرر المشرع أي قواعد خاصة إثبات هذ الجرائم، و إنما 
القواعد العامة، حيث يقع عبء اإثبات على الشخص المتضرر و النيابة العامة، و ذلك 
عن طريق إثبات جميع أركان الجريمة التي على أساسها يتابع المتهم، و لقيام الجريمة 

 يتوجب إثبات ما يلي:

نة: -1 نة و إثبات انتهاك واجب المسا في ترك مقر  يتمثل انتهاك واجب المسا
في حال إهمال  اأسرة بالنسبة لأب أو اأم، أو ترك مقر الزوجية بالنسبة للزوج

و مغادرة المنزل لمدة تتجاوز الشهرين كما نص عليها قانون العقوبات،  ،الزوجة

                                                           

 ي10سابق، ص المرجع ال نفس عبد العزيز سعد، ى1
 ي000بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى2
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 ئل المكتوبة، و شهادةمنها: الرسا و يمكن عمليا إثبات ذلك بعدة طرق و وسائل
1محاضر الشرطة، و غيرهاييي و وااعتراف، ،الشهود

 

 الضحيةيقع عبء إثبات النية اإجرامية على عاتق إثبات النية اإجرامية:  -2
ان اأب أو اأم الذي بقي في المنزل، أو حتى النيابة العامة أن نية  ،سواء أ

بعد غياب السبب الجدي  ون اأسرية تتاإهمال و التملص من االتزامات 
إثبات هذا السبب، و وجود النية اإجرامية يبنى  الضحية الموجب للقهر، و على

 على فعل الترك أو الهجر من مقر اأسرةي

إضافة إلى ذلك على المتهم أن يثبت وجود سبب جدي أو سبب قهري هو الذي 
يأرغمه على ترك اأسرة أو الزوجة  .جود نية إجراميةيسقط عنه و  ل

2
 

 الخاصة في جرائم اإهمال اأسري  قواعد ااختصاص المطلب الثالث:

لقد وفر المشرع الجزائري نوع من الحماية اإجرائية للمدعي في جرائم اإهمال 
اأسري، و ذلك بخروجه عن القواعد العامة، و بإرسائه لقواعد أخر لخدمة مصلحة 

و يمكن تناول قواعد ااختصاص الخاصة لمثل هذ الجرائم من خال معرفة  اأسرة،
ااختصاص المحلي، ثم التطرق إلى ااختصاص النوعي الذي يتعلق بالمتابعة وفقا 

 لاستدعاء المباشري 

 ااختصاص المحليالفرع اأول: 

على أن يكون  من قانون العقوبات 110من المادة  الثالثةلقد نصت الفقرة 
اختصاص النظر في جريمة عدم تسديد النفقة مقررة قضاء بحكم أو أمر لمحكمة موطن 

 تحليلنا من خال نجد أو محل إقامة المستفيد من النفقة، أو الشخص المنتفع بالمعونة، و
إذا أراد المستفيد من النفقة المطالبة بها فإنه يحق له أن يستدعي  أنه نص هذ المادةل

     ،الضحيةاختصاصها سكن  التي يوجد بدائرةأمام المحكمة  ائيا،المتهم و يقاضيه جز 
، و مراعاة على الضحية تخفيف العبءعلى أو محل إقامته المعتاد، و ذلك حرصا 

                                                           

 ي110منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  ى1
 ي100ص  سابق،المرجع ال نفس ى2
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مما أد بالمشرع إلى تقريب العدالة و هذا الذي هو بحاجة ماسة لهذ النفقة، ته لمصلح
ثر لتجنب اانتقال إلى  و خاصة منها مصاريف مصاريفكامل ال من مستحق النفقة أ

متياز خص به المشرع المستفيد من اامحكمة موطن إقامة المتهم، و يعتبر أيضا هذا 
 ،  ي1أن النفقة دين محمول و ليس بدين مطلوب باعتبارالنفقة وحد

المقرر قانونا له، و هذا مع ذلك يمكن للمستفيد من النفقة أن يتنازل عن هذا الحق 
الدفع بعدم  أحد ز إلى أيالمدين في محكمة موطن المتهم، و ا يجو بمتابعة 

من قانون العقوبات  110كما تجدر اإشارة إلى أن ما نصت عليه المادة ااختصاص، و 
، ا يصلح إذا كان المستفيد من النفقة مقيما بالخارج، فهنا تطبق قواعد ااختصاص العام

لى قواعد اختصاص محلي خاصة في باقي جرائم مع العلم أن المشرع الجزائري لم يشير إ
 ي2اأسري  اإهمال

 : ااختصاص النوعينيالفرع الثا

لقد خص المشرع بعض الجرائم بقواعد إجرائية خاصة لتحريك الدعو العمومية، و 
هذا راجع إلى خطورة تلك الجرائم و السرعة التي تتطلبها اإجراءات للفصل فيها، و ذلك 

مكرر من قانون  110المنتهكة في مثل هذ الجرائم، و قد حددت المادة لحماية الحقوق 
، فالغرض من هذا النص سرعة إثبات حق و 3اإجراءات الجزائية تلك الجرائم حصرا

تحصيله، و التخفيف على المتقاضي و النيابة العامة و أعوان الضبطية من كثرة 
 اإجراءات المتعلقة بالمتابعةي

اإجراءات الخاصة في ااستدعاء المباشر، الذي هو إجراء من و تتمثل هذ 
ليف بالحضور مة، و الذي يكون  مباشرة إجراءات المتابعة يؤدي إلى الت إلى المحا

                                                           

القانون الجزائي، الجرائم ضد اأسرة و اآداب العامة و الجرائم ضد المنتقي في لحسن بن الشيخ آث ملويا،  ى1
 ي00، ص 1101اأموال، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

 ي00بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى2
" يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور  مكرر من قانون اإجراءات الجزائية: 110نص المادة  ى3

 أمام المحكمة في الحاات اآتية:
 ".... ترك اأسرة، -
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مباشرة أمام قضاة الحكم، فترسل النيابة العمومية ملف الدعو إلى المحكمة المختصة 
ليف المتهم مباشرة بالحضور  1يللبت فيه بعد ت

ليف المباشر بالحضور على يد محضر قضائي للمثول أمام المحكمة و يت م الت
طلب إلى وكيل الجمهورية  الضحيةللجلسة التي يحددها وكيل الجمهورية، بعد أن يقدم 

امل،  اسم، اللقب، ااسمبدقة التي تشمل  المتهم بياناتيحدد فيه  اأب، العنوان ال
فالة الذي يحدد وكيل الجمهورية لد أمانة ضبط المحكمة، 2المهنة   ، و يودع مبلغ ال

، و تشترط المادة أيضا أن 3مكرر في فقرتها الرابعة 110و ذلك حسب نص المادة 
موطنا له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها الدعو ما لم يكن  الضحيةيختار 

 متوطنا بدائرتهاي 

من خال إجراء ااستدعاء  فناحظ أن المشرع الجزائري و من خال ما سبق 
مة فإنه    قد راعى مصلحة الضحية في الحصول على الرعاية المعنوية  المباشر للمحا

في أقرب  اأسريةو المادية في جرائم اإهمال اأسري، و إرغام الجاني بتحمل التزاماته 
 اآجالي

 في جرائم اإهمال اأسري المطلب الرابع: السلطة التقديرية للقاضي 

عدم ورود حكم في  وإن سكوت المشرع الجزائي عن النص في بعض المسائل، 
لطة التقديرية للقاضي منح الس المشرع قد نيفسر على أ فهذايتناول الحالة بدقة القانون 

هو في اأصل بحث المحكمة هذا من خال اعتماد التفسير القضائي، و الذي الجزائي، و 
 القضية فقطي تلكجل ومن أ القانون في القضية المطروحة أمامهاأو روح  عن معنى

                                                           

، 1110أحمد الشافعي، البطان في قانون اإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  ى1
 ي 000ص 

 ي00بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى2
ليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما نص المادة: ى3 " ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما ت

 لد أمانة الضبط المبلغ الذي يقدر وكيل الجمهورية".
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ن يترك تحديد تفاصيلها و كيفية تطبيقها أقد ينص المشرع على مس لة قانونية ل
، و نكون أمام هذا الوضع في حالة النص الغامض الجزائي للسلطة التقديرية للقاضي

يستعين بكل  أنمعنا الحقيقي وله فيجب على القاضي الجزائي أن يؤوله و يبحث عن 
يفسر النص بما فيه  أنفي حالة الشك يجب أما ، طرق التفسير المنطقية و اللغوية

 ي1مصلحة المتهم

 : السبب الجدي اأولالفرع 

المشرع قد نص في  أن( نجد 111/110من خال تحليلنا لنصوص المواد السابقة)
اشتراط انتفاء السبب الجدي لقيام الجريمة ولم لة على مسأ اأسري  اإهمالبعض جرائم 

 يهو السبب الجدي ما لنا يحدد

عامة قد دفعت بالزوج  أوكانت هناك ظروف خاصة  إذاقد يكون السبب الجدي 
 التخلي عن زوجته، كان يكون السبب القيام بواجب الخدمة  أو، أسرتهترك مقر  إلى

يقضي مدة العقوبة  أنمن اجل  أولتحصيل العلم  أوالسفر للبحث عن عمل  أوالوطنية 
 ي2الشرعي أوالمحكوم بها عليه، حيث يثبت في هذ الحاات قيام السبب الجدي 

المشرع الجزائري لم يقرر أو يحصر الحاات التي يعتبر فيها السبب جديا بل هنا ف
 الجزائييالمسالة لتقدير و تفسير القاضي هذ ترك 

 لسلوك و إهمال الرعايةالفرع الثاني: سوء ا

من واجبات الوالدين نشر ااستقرار و الطمأنينة في اأسرة، و قد رأ باحثوا علم  
  ااجتماع بعض مظاهر إساءة معاملة اأطفال، و تتجسد في صور إهمال اأبوين لهم 

، فإساءة معاملة وادو سوء السلوك، و من هنا جاءت فكرة توفير الحماية الجزائية لأ
يتعداها إلى أثار نفسية سيئة،  أيضا بل فقط الطفل ا تقتصر على مجرد اإيذاء الجسدي

التي ورد ذكرها في المادة سوء السلوك و إهمال الرعاية  مصطلحاتهذا ما جعل  و

                                                           

 ي00بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى1
 ي11عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  ى2
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و تخضع أيضا لتقدير قاضي الموضوع، و هذا  111/11 نص المادة لم يحدد أي ن ل
 أشكال عدة و باعتبار أن اإهمال يتخذ، أو الخطرمعيار لتقييم جسامة و مقدار الضرر 

ون له السلطة  منها اإهمال الجسدي و التربوي و العاطفي، لذا فإن قاضي الموضوع ت
التي تمكنه من التمييز بين جسامة الخطر أو الضرر و عدم جسامته، المطلقة التقديرية 

ائي، و تسمح له بأن يستنتج باإضافة إلى إمكانية تحديد وجود أو عدم وجود القصد الجن
 ي1أن ذلك يؤثر أو ا يؤثر على صحة أو أمن أو أخاق اأواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ي011مرجع سابق، ص بوزيان عبد الباقي،  ى1
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 العقوباتالمبحث الثاني: 

العقوبات التي ينص عليها القانون في جرائم اإهمال اأسري مختلفة و متنوعة إن 
و يمكن حصرها في ثاث أنواع، غير أن هذ العقوبات في بعض اأحيان يمكن أن 

 ياتيؤسس المتهم دفوعتتوقف، و بالتالي ا يتم تنفيذها عندما 

التي يمكن  اتالدفوعو من هنا سنتناول من خال هذا المبحث في مطلبه اأول 
للمتهم أن يقدمها، و في المطلب الثاني العقوبات المقررة و المناسبة لهذ الجرائم، أما في 

 المطلب الثالث سنتناول فيه السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيق العقوبةي

 اتاأول: الدفوعالمطلب 

يمكن للمتهم أن يوقف الدعو العمومية المرفوعة ضد رغم توفر كل أركان الجريمة 
و وجود شروط إثباتها، و يتم إيقاف المتابعة عن طريق الدفع أو وسائل الدفع، و يوجد 

خاصة، فوسائل  وسائل الدفع العامة و هناك دفوعهناك نوعان من وسائل الدفع، و هي 
الدفع العامة يمكن الدفع بها في كل الجرائم أنها مستمدة من القواعد العامة، و تتمثل في 

 العفو الشامل، التقادم، موت المتهم، و إلغاء القانون الجنائيي

جرائم  ، و كذلكجرائمنوع من الالخاصة فهي خاصة فقط ب اتأما بالنسبة للدفوع
و التي سنقوم بدراستها من خال هذا المطلب  فع خاصةلها وسائل د اإهمال اأسري 

ل مشتركة و أخر خاصة بك الدفع العامة، حيث أن هناك دفوعاختافها عن وسائل 
 جريمة من جرائم اإهمال اأسريي

 المشتركة الفرع اأول: الدفوع

الخاصة بجرائم ترك اأسرة، و المتمثلة في) ترك مقر اأسرة، إهمال  هي الدفوعو 
في سحب الشكو و نفي النسب و في  يد النفقة(، و تتمثل هذ الدفوعالزوجة، عدم تسد

 1يالرجوع إلى مقر اأسرة أو بيت الزوجية

                                                           

 ي100منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  ى1
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1-  :  111كما بينا سابقا في تحريك الدعو العمومية فإن المادة سحب الشكو
ضرورة وجود شكو مسبقة لتحريك الدعو  أوجبتالعقوبات  من قانون 

بضرورة وضع  الزوج المتضرر قد ألزمالعمومية، فناحظ أن المشرع الجزائري 
لتحريك الدعو العمومية، و أيضا أعطا الحق في سحب الشكو الذي  شكو 

في فقرتها  111يضع حدا للمتابعة ضد المتهم، و هذا ما نصت عليه المادة 
في  110اأخيرة بالنسبة لجريمتي ترك مقر اأسرة و إهمال الزوجة، و المادة 

 فقرتها الرابعة بالنسبة لجريمة عدم تسديد النفقةي

 دفعا يوقف إجراءات سحب الشكو و التنازل عن الدعو و من هنا يعد 
من قانون اإجراءات  1في الفقرة  0، و قد نصت المادة العمومية الدعو 

و بسحب الشكو إذا كانت تنقضي الدعو العمومية ....  "على:الجزائية 
 شرطا ازما للمتابعة".

أما بالنسبة لجريمة اإهمال المعنوي لأواد ا تنطبق عليه هذ القاعدة أنها 
بة ضد اأطفال، و لما يتعلق اأمر بحماية الطفل فإن المتابعة الجزائية  مرت

يعامةتتحرك تلقائيا من طرف النيابة ال   1، دون اشتراط تقديم شكو
الموجهة إليه في حالة ما  التهمةيمكن للزوج أو اأب أن يتفاد نفي النسب:  -2

إذا  ه للطفلنسبلد ا ينتمي إليه، عن طريق نفي استطاع أن يثبت أن الو إذا 
 توافرت الشروط الازمة، هنا يمكن له أن يوقف الدعو العمومية مبدئيا إلى 

ذلك من طرف النيابة العامة، و تتمثل هذ الشروط في ثاث إثبات غاية 
 حاات:

يتم الحمل قبل عقد الزواج، أو يظهر حمل الزوجة في أقل من ستة أشهر  عندما ى
بين عقد الزواج و وادة المولود، أن أقل مدة حمل تقدر بستة أشهر وفقا للمادة 

 من قانون اأسرةي 21

الزنا، و تثبت هذ الجريمة في حقها وفقا عندما يتهم الزوج زوجته بجريمة  ى
 لقانون اإجراءات الجزائيةي

                                                           

  ي01، ص مرجع سابقلحسن بن الشيخ آث ملويا،  ى1
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بين الزوجين مهما  الدخول أو عندما يتم الحمل في وقت يتعذر فيه ااتصال ى
 بياسباأ تكان

و يتم نفي النسب عن طريق رفع دعو قضائية أمام المحكمة المختصة التي من 
شأنها أن تصدر حكما في هذا اأمر، و إذا صدر حكم يقضي بنفي النسب عن 
اب  ، يفقد هذا اأخير صفة اأب، و بالتالي ا يتصور ارت الزوج الذي رفع الدعو

بحكم من  ماته اأبويةمتملص من التزاجريمة اإهمال اأسري من طرف شخص 
  ي1المحكمة، على اعتبار أن هذ الجريمة فقدت ركنا هاما أا و هو صفة اأبوة

و من خال ما سبق ذكر فإن نفي النسب يشكل دفعا يمكن على أساسه إيقاف سير 
الدعو العمومية، و في حالة عدم توفر شروط نفي النسب ا يشكل دفعا و ا 

 سببهيتوقف الدعو العمومية ب

 الخاصة بجريمة عدم تسديد النفقة الفرع الثاني: الدفوع

ل جريمة من جرائم اإهمال اأسري دفوع خاصة بها   ،   كما وضحنا سابقا أن ل
 الخاصة بجريمة عدم تسديد النفقة فيما يلي:  و تتمثل الدفوع

عندما ا تؤد النفقة في وقتها المحدد تقوم هنا جريمة  اأداء المؤخر للنفقة: -1
عدم تسديد النفقة، إا أن اأداء المؤخر للنفقة ا يوقف تحريك و متابعة الدعو 
العمومية، أن النيابة العمومية تحبذ عدم متابعة المدين بالنفقة التي تأخر في 

له نية حسنة تهم المأن تسديدها في الوقت الازم و ذلك لعدة أسباب من أهمها 
2في أداء النفقة في المستقبلي

 

تؤدي إلى االتزام بدين التي توجد بعض الحاات انقضاء االتزام بالنفقة:   -2
هي تؤدي إلى توقف الدعو  اأشخاص الدائنين بها، و باختافالنفقة، تختلف 

في بلوغ الولد  هذ الحاات التي نص عليها قانون اأسرة تتمثل العمومية، و
الذكر سنا معينة، أو يكون لديه ما يكفيه لسد حاجياته، و أيضا البنت حينما 

                                                           

 ي102منصوري المبروك، مرجع سابق، ص  ى1
 ي101ص  ،سابقالمرجع ال نفس ى2
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تتزوج فهنا النفقة تسقط على اأب، إضافة إلى ذلك في حالة فك الرابطة 
  1يالزوجية بعد مرور مدة العدة بعد الطاق أو التطليق

ب أن يصل اأمر يجفي بداية عدم التبليغ بالحكم القضائي الموجب للنفقة:  -3
استيفاء إجراءات بعد كما بينا سابقا و ذلك  المدين علمالحكم بأداء النفقة إلى 

ويكون التبليغ حسب الشروط المنصوص  للمعني بدفع النفقة، الصحيحة التبليغ
و  ،2و ما يليها من قانون اإجراءات المدنية و اإدارية 210عليها في المواد 

الذي صدر ضد الحكم القاضي بأداء النفقة، فإنه ا  منه إذا لم يبلغ المدين
د  يمكن بأي حال من اأحوال متابعته بجريمة عدم تسديد النفقة، وهذا ما أ

الذي جاء فيه )ييي يشترط للمتابعة الجزائية  0000قرار المحكمة العليا الصادر 
ضي بالنفقة بهذا الجرم أن يكون المحكوم عليه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم القا

 ي3ييي(

يمكن للمستفيد من النفقة أن يبرئ منها خاصة الوالدين  اإبراء من حق النفقة: -4
ها، و هنا يصبح المدين بالنفقة غير لزوج، و للزوجة بالنسبة بالنسبة أبنائهم

ملزم بدفعها، و حينئذ تصبح المتابعة الجزائية لجريمة عدم تسديد النفقة غير 
ون هن بت قبل اإبراء، و يجب أن ممكنة، و ا ت بة إا إذا ارت ا جريمة مرت

يكون هذا اأخير قانونيا، أي ا يكون باطا حيث ا يمكن لأم الحاضنة أن 
يكون يمكن أن تتخلى عن نفقة ولدها المحضون، أن اإبراء في هذ الحالة ا 

 4يقانونيا

 الخاصة بإهمال الزوجة: الفرع الثالث: الدفوع

عندما يكون عقد رأينا أنه   111/11من خال ما سبق و من خال تحليلنا للمادة     
ه تم الزواج فاسدا أو باطا فهو يجعل من جريمة إهمال الزوجة غير موجودة قانونا، أن

                                                           

 ي100ى100، ص مرجع سابق منصوري المبروك، ى1
الوجيز في القانون الجنائي الخاص) الجرائم ضد اأشخاص و الجرائم ضد اأموال(، الجزء اأول، أحسن بوسقيعة،  ى2

 ي001مرجع سابق، ص 
 ي01مقتبس من مقال كمال الدين عمراني، مقال سابق، ص  ى3
 ي100، ص نفس المرجع السابق منصوري المبروك، ى4
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افة لغير متوفر أا و هو الزواج الصحيح المستوفي و  ،أحد أركان الجريمةاإخال ب
 هذا فالزواج الفاسد أو الباطل يوقف سير الدعو العمومية، و و من هنا ، إذنهشروط

، و أيضا للجريمة يشكل دفعا للمتابعة الجزائية على الرغم من توفر باقي اأركان اأخر 
دفعا آخر بالنسبة لهذ الجريمة، فإذا قامت المطلقة بمتابعة طليقها بجريمة الطاق يشكل 

و منه تفقد ركنها  ن الزوجة مطلقةأالعمومية، ذلك  إهمالها في هذ الحالة توقف الدعو 
 .هو قيام عنصر الزواجاأساسي أا و 

ة كبطان ــة نفسها أمام مسألة أولية في جريمة إهمال الزوجـــد المحكمـجت و عندما
أو فساد الزواج، يتعين عليها أن توقف الدعو العمومية إلى أن تصدر محكمة شؤون 

 1بطان أو فساد الزواجياأسرة حكما في قضية 

 المطلب الثاني: العقوبات 

املة  ون الجريمة مت إذا توافرت كل الشروط و اأركان المكونة للجريمة، هنا ت
بهاالعناصر و اأركان، و بالتالي تستوجب العقاب و توقيع ا ، و هنا نفرق لجزاء على مرت

 أنواع من العقوبات و هي:بين ثاث 

 العقوبات اأصليةالفرع اأول: 

يعاقب على جرائم ترك مقر اأسرة و إهمال الزوجة و اإهمال المعنوي لأواد 
الذي دج و  111ي111دج إلى 111ي11مة من حبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرابال

فقة فقد ، أما فيما يخص جريمة عدم تسديد النمن قانون العقوبات 111 نصت عليه المادة
خصها المشرع بعقوبة أشد و هي الحبس من ستة أشهر إلى ثاث سنوات و بغرامة من 

 يمن قانون العقوبات 110من خال نص المادة  دج 111ي111دج إلى  111ي11

الخاصة  اتلمشرع الجزائري قد شدد في العقوبناحظ من خال هذ المواد بأن ا
ون من  هذ الجريمة ، أنالمقررة بحكم قضائي بجريمة عدم تسديد النفقة في حد ذاتها تت

                                                           

 ي100، ص سابقمرجع منصوري المبروك،  ى1
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جريمتين أا و هما: اأولى تتمثل في عدم تسديد النفقة، و الثانية تتمثل في التطاول على 
  ي1أن هذ الجريمة مصدرها حكم قضائي القضاء على اعتبار

 الفرع الثاني: العقوبات اإضافية

ميليةمن قانون العقوبات  111نصت المادة  لقد زيادة  على بعض العقوبات الت
ب أحد جرائم اإهمال اأسري، بحيث جاء  على العقوبات اأصلية التي تطبق على مرت

و يجوز الحكم عاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحد الجنح  "فيها:
بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و  331المنصوص عليها في المادتين 

ثر"،  14 و من خال من هذا القانون من سنة على اأقل إلى خمس سنوات على اأ
الفة الذكر يمكن للقاضي أن أنه زيادة على العقوبات اأصلية س هذ المادة يتضح لنا

من  02بعض الحقوق الوارد ذكرها في المادة يحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة 
، و تتمثل هذ الحقوق في أنه 0مكرر 10ورها تحيلنا على المادة التي بد 2قانون العقوبات

ق و أيضا تسقط عليه بعض أو كل حقو يكون عديم اأهلية في أن يكون وصيا أو قيما، 
 الوايةي 

 الفرع الثالث: العقوبات المدنية

يمكن للشخص المتضرر أن يطالب  ،المذكورة آنفاإلى العقوبات  و باإضافة
بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة و ذلك برفع دعو مدنية للمطالبة 

هدفها هي الدعو الناشئة عن جريمة، بالتبعية  و الدعو المدنية ض مادي،بتعوي
تعويض الضرر الناتج عن هذ الجريمة، ذلك أن الجريمة ينتج عنها ضرر خاص يصيب 

عن ما لحقه من  الشخص المتضرر منها، و ينشأ له حق في أن يطالب الجاني بتعويض
انت و جرائم اإهمال اأسري كباقي الجرائم، فهي ينجر عنها أضرار ،ضرر  سواء أ

 التعويض في جرائم اإهمال اأسري يكون:و ، ة أو مادية أو أدبيةـجسماني
                                                           

 ي100مرجع سابق، ص  منصوري المبروك، ى1
يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، و في الحاات التي يحددها القانون، أن على أنه:"  02تنص المادة  ى2

ثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة  ، و ذلك لمدة ا 1مكرر  9تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أ
 ( سنوات".5تزيد عن خمس )
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مقابل من النقود على سبيل التعويض عن  و دفع يقصد به أداء تعويض نقدي: -1
التعويض النقدي يدخل ضمن هذا عن الجريمة، و تقدير  المنجرةاأضرار 

ثر مما طلبه المدعي المدني ه اأن ، غيرالسلطة التقديرية للقاضي     ،يكون أ
يمكن ، و من القانون المدني 011و  010إلى أحكام المادتين  يخضع تقدير و

من القانون  011أن يكون المبلغ مقسطا أو إيراد مرتب، كما تطرقت له المادة 
  1يالمدني

و هي تلك المصاريف و الرسوم التي تدفع الرسوم و المصاريف القضائية:  -2
هذ المصاريف   تشملل دعو مقابل الفصل فيها، و لإلى الخزينة العمومية 

نفقات الخبراء و سماع الشهود و رسوم الخزينة و غيرها من  و الرسوم
لسير في الدعو العمومية، من أجل االمصاريف التي تنفقها الجهات القضائية 

بما فيها المصاريف التي تحملتها الخزينة العمومية في إطار المساعدة القضائية 
من قانون اإجراءات الجزائية تلزمه بإيداع  01 ذلك أن المادة كأتعاب المحامين،

تاب مبلغ معين يقدر قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حصل على في  قلم ال
و القاعدة العامة أن المصاريف القضائية تقع على عاتق  المساعدة القضائية،

من قانون  101المتهم في حالة الحكم باإدانة، و هو ما أشارت له المادة 
القضائية هي  أنه في جميع الحاات تبقى الجهة ، على2ت الجزائيةاإجراءا

في تحميل المدعي المدني المصاريف  و لها السلطة صاحبة ااختصاص
  ي3القضائية من عدمها

 المطلب الثالث: السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيق العقوبات

من خال فلسفته لقد حرص المشرع الجزائري على المحافظة على الترابط اأسري 
في مجال اأسرة، فقد وسع ذلك في مجال المرونة التشريعية، فشمل  التي إتبعها العقابية

                                                           

، ص 1101محمد حزيط، مذكرات في قانون اإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،  ى1
 ي 00

" ... في حالة اإدانة أو اإعفاء من العقاب، يلزم من قانون اإجراءات الجزائية: 101من المادة  12نصت الفقرة  ى2
 الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ..."

 ي00محمد حزيط، نفس المرجع، ص  ى3
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بذلك العقوبات السالبة للحرية، و ما تتركه هذ العقوبة من تأثير كبير على أفراد اأسرة 
س أحد أفراد اأسرة و خاصة القائم على أعمالها يؤدي إلى خاصة اأطفال، أن حب

و قد جعل المشرع  ،1تاشي العاقات الوظيفية التي تربط أفراد اأسرة بعضهم ببعض
الجزائري من الحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية سببا يحق للزوجة أن تطلب التطليق 

و في نفس السياق قرر المشرع ، 2من قانون اأسرة 2فقرة  11مثلما جاء في المادة 
امل اأسري، و ذلك من خال تدخل القاضي  تدابير من شأنها أن تحافظ على الت

من قانون تنظيم السجون و إعادة اإدماج ااجتماعي  011و  00بموجب نص المادتين 
لغاية و مصلحة سامية في مجال ، و ذلك بموجب إجراءات و شروط معينة 3للمحبوسين
 على نظام اأسرة، و تتمثل هذ الشروط و اإجراءات فيما يلي: المحافظة

 الفرع اأول: التأجيل المؤقت لتنفيذ اأحكام

من قانون تنظيم السجون و إعادة اإدماج ااجتماعي  00قد نصت المادة 
، و يكون أجيل المؤقت لتنفيذ اأحكام حصراللمسجونين على الحاات التي يتم فيها الت

عنا و التأجيل لمدة ا تزيد عن ستة أشهر، و نخص بالذكر الحاات التي تهم موضهذا 
  :هيو 

 إذا توفي أحد أفراد عائلتهي -1

إذا كان أحد أفراد عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، و أثبت بأنه  -2
فل بالعائلةي  هو المت

يلحق ضررا إذا كان زوجه محبوسا أيضا، و كان من شأن بقائه في الحبس أن  -3
 باأواد القصر، أو بأفراد العائلة اآخرين المرضى منهم أو العجزةي

 شهراي 12إذا كانت المرأة حاما أو كانت أما لولد يقل سنه على  -4

                                                           

  ي011بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى1
الحكم على الزوج عن  -4" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب التالية: ... على: 11/12تنص المادة  ى2

 جريمة فيها مساس بشرف اأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية..."
يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة اإدماج ااجتماعي  1111 فبراير 10المؤرخ في  11/12القانون  ى3

 للمحبوسيني
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 تعلى مراعاة الحاا من نفس القانون أيضا 00المادة  المشرع من خال قررقد و 
التي قرر المشرع بشأنها تمديد تأجيل تنفيذ  وضع المرأة الحامل منها نذكر ، والخاصة

حال وضعها  شهرا في 12 ةالحكم إلى شهرين في حال وضعها للحمل ميتا، و حال
 1يللمولود حيا، و ذلك لحماية مصلحة اأسرة على فرض الجزاء على المرأة

ور نتيجة لحبسه، كحالة أفراد اأسرة عن القيام بد أحد منحالة غياب أي في ف
فيل  يؤثر سلبا على أطراف فهذا العائل الوحيد لأواد أو أفراد العائلة اآخرين  وأال

من السلطة التقديرية للقاضي في منحه سلطة التأجيل المؤقت و العاقة اأسرية،  هنا ت
 جزائري فيالذي نص عليه المشرع ال لتنفيذ الحكم الجزائي إلى غاية زوال السبب الدافع

تقدير من المشرع  ، و هذاقانون تنظيم السجون و إعادة اإدماج ااجتماعي للمحبوسين
 2يأسرةالحفا على الروابط اأسرية و حماية لإلى 

 المؤقت لتطبيق العقوبة التوقيفالفرع الثاني: 

ثير من التشريعات نظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ  الوضعية لقد اعتمدت ال
الجزاء إا أنها في مجملها أسندت هذ المهمة إلى قضاء مستقل نظرا لنوعية القرارات 
  التي تتخذ في هذ المرحلة إذ أنها تختلف عن القرارات التي تتخذ في مرحلتي التحقيق 

مة  و هذا ،صاحياتهالتي تدخل في  هنا يأتي دور قاضي تطبيق العقوبات، و 3و المحا
ريس و إرساء سياسة عقابية تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، و وفقا  لت

 لسجون و إعادة اإدماج ااجتماعيمن قانون تنظيم ا 011لما نصت عليه المادة 
للمحبوسين فإنه يجوز لقاضي تطبيق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات 
إصدار مقرر مسبب بتوقيف العقوبة السالبة للحرية لمدة ا تتجاوز ثاث أشهر إذا كان 
باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة واحدة أو يساويها بشرط توفر 

                                                           

 ي011بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص  ى1
 ي010سابق، ص المرجع ال نفس ى2
في التشريع طاشور عبد الحفيظ، دور قاضي تطبيق اأحكام الجزائية في سياسة إعادة التأهيل ااجتماعي  ى3

 ي20، ص 1110الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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السلطة التقديرية للقاضي  اية التي جاء من أجلها إعمالمعينة، و تحقيق لنفس الغأسباب 
 عقوبة، و تتمثل هذ الحاات فيما يلي:في حال التوقيف المؤقت لل

 إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوسي -1

إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير و أثبت المحبوس بأنه  -2
فل الوحيد بالعائلةي  المت

ا أيضا، و كان من شأن بقائه في الحبس أن يلحق ضررا إذا كان زوجه محبوس -3
 1يباأواد القصر، أو بأفراد العائلة اآخرين المرضى منهم أو العجزة

لسجون و إعادة اإدماج تنظيم ا من قانون  010و من خال نص المادة 
فإنه يترتب على مقرر توقيف المؤقت لتطبيق العقوبة رفع القيود  للمحبوسين ااجتماعي

عن المحبوس خال فترة التوقيف، و ا تحسب فترة توقيف المؤقت للعقوبة ضمن الفترة 
 التي قضاها المحبوسي

فإنه  011و  011و حسب نص المادتين  إذا ما توفرت الشروط سالفة الذكر
البت في الموضوع خال مدة عشرة أيام من تاريخ  يجب على قاضي تطبيق العقوبات

الرفض في مدة أقصاها  النيابة العامة بالقبول أوخطار، و عليه أن يبلغ المحبوس و إ
 يمن تاريخ البت في الطلب ثاثة أيام

من هنا ناحظ أن المشرع الجزائري قيد القاضي بمواعيد من أجل المحافظة على 
 2ييجعل المحبوس بعيدا عن دور في اأسرة خيرالروابط اأسرية، و كل تأ

 

 

 

                                                           

 ي010، ص مرجع سابقبوزيان عبد الباقي،  ى1
 ي21، ص 1110بوعقال فيصل، قاضي تطبيق العقوبات، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  ى2
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و في ختام هذا الفصل نجد أن المشرع الجزائري، و نظرا لخطورة جرائم 
اإهمال اأسري، قد وضع آليتين مهمتين لقمع هذ الجرائم، آلية التجريم التي تتمثل 

ة من في وصف الجرائم و كيفية المتابعة لها من خال تقييد المشرع للنيابة العام
تحريك الدعو العمومية لجريمتي ترك مقر اأسرة و إهمال الزوجة، و آلية العقاب 
ميلية  التي تتمثل في وضع عقوبات صارمة تتمثل في عقوبات أصلية و عقوبات ت

ب هذ الجريمة و عقوبات مدنية  يلردع مرت

ر ضي الموضوع في مجال تفسيلقاو لقد ترك المشرع المجال للسلطة التقديرية 
النصوص التي لم يتطرق لها، و أيضا منح لقاضي تطبيق العقوبات السلطة في 

 تأجيل تنفيذ الحكم و التوقيف المؤقت للعقوبةي 
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بعد ما انتهيت من تقديم و عرض كل جرائم اإهمال اأسري، و بعد أن بينت آليات 
التجريم و العقاب، و ذلك حسب ما جاء في قانون العقوبات الجزائري، سوف نتعرض في 

إشكاليات الدراسة، كما سنتطرق إلى أهم النتائج التي هذ الخاتمة إلى اإجابة على 
 توصلت إليها من خال هذ الدراسة، و أيضا سنر بعض التوصيات و ااقتراحاتي

إخال أحد ، و هو يعتبر اإهمال اأسري ظاهرة اجتماعية قبل كونه جريمة
وجية عمدا، و الزوجين بالمسؤولية الزوجية، و ذلك بتخليهم عن أسرهم و هجرهم لمقر الز 

لمدة تزيد عن شهرين فيخلف أضرارا على أفراد اأسرة، وبذلك يكون أساس الجريمة هو 
الزواج الذي يربط الزوج بزوجته، أو صلة القرابة  باالتزامات اأسرية الناتجة عن اإخال

من قانون العقوبات على  110و  111، و قد نصت المواد التي تربط اأبوين باأبناء
رائم اإهمال اأسري و تتمثل في أربعة جرائم، وهي: جريمة ترك مقر اأسرة، صور ج

جريمة إهمال الزوجة، جريمة اإهمال المعنوي لأواد، جريمة عدم تسديد النفقة المقررة 
 بحكمي

ا  جرائم اإهمال اأسري على غرار اأركان التي تقوم عليها باقي الجرائم، فإن و 
جرائم اإهمال تعتمد  الشرعي، و الركن المادي، و الركن المعنوي، تقوم إا بقيام الركن

سواء في تحريك  الجزائية على إجراءات خاصة نص عليها قانون اإجراءات اأسري 
 الدعو العمومية أو في طرق إثباتها أو في قواعد ااختصاصي

صارمة  أما فيما يخص آلية العقاب التي تتمثل في وضع المشرع الجزائري لعقوبات
ب جرائم اإهمال  ميلية و عقوبات مدنية لردع مرت تتمثل في عقوبات أصلية و عقوبات ت

 اأسريي

 النتائج:

  بتخلي أحد الوالدين عن بعض أو كل التزاماته سواء  يتحقق اإهمال اأسري
انت مادية أو معنويةي    أ
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  النواة اأساسية جاء تجريم اإهمال اأسري للحفا على كيان اأسرة باعتبارها
 للمجتمعي

  لتشمل تجريم إهمال الزوجة إذا كانت حاما في فقرتها الثانية  111تعديل المادة
 أو اي

  المشرع في قانون العقوبات النفقة في النفقة الغذائية فقط و هذا عكس حصر
 يقانون اأسرة الذي أعطى تعريفا واسعا للنفقة

  في جريمتي ترك قيد المشرع الجزائري النيابة العامة في تحريك الدعو العمومية
 مقر اأسرة و إهمال الزوجة، و ذلك اعتبار مصلحة اأسرةي 

  صعوبة إثبات جرائم اإهمال اأسري ما عدا جريمة عدم تسديد النفقة أن عبء
 اإثبات يقع على المدعى عليهي

  التقديرية للقاضي فيما يرا مناسبا لمصلحة اأسرةيوسع المشرع من السلطة 

  صفح الضحية في جرائم اإهمال اأسري يضع حدا للمتابعة الجزائية ما عدا
 جريمة اإهمال المعنوي لأوادي

  التوصيات:

إن أهم ما يمكننا الخروج به كتوصيات لهذ الدراسة المنصبة على جرائم اإهمال 
 ئري ما يلي: اأسري في التشريع الجزا

 ثر من الجانب الردعي في جرائم اإهمال  وجوب ااهتمام بالجانب الوقائي أ
 اأسريي

  زيادة الوعي من خال تقديم حصص توعية أسرية من خال استخدام وجوب
 عقد المحاضرات أو ندواتيوسائل اإعام أو 

  للفت القيام بحمات تحسيسية للشباب المقبل على الزواج، و ذلك وجوب
أنظارهم إلى المسؤولية التي تنتج عن عقد الزواج، و الواجبات تجا الزوج اآخر 

 يو اأواد
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  شهرين من قانون العقوبات و ذلك بإنقاص مدة ال 110تعديل نص المادة وجوب
في جريمة عدم تسديد النفقة، و ذلك أن هذ المدة طويلة و تلحق ضررا 

، و أيضا مأ الفراغ الموجود في لحماية حقهمبالمحكوم لصالحهم النفقة و هذا 
التي حصرها المشرع في النفقة  من قانون العقوبات 110معنى النفقة في المادة 

 يمن قانون اأسرة 00و جعله يتماشى مع المادة  الغذائية فقط

  م تختص بالنظر و الفصل في النزاعات و الدعاو المتعلقة وجوب إنشاء محا
م بالسرعة و السرية أثناء نظر الدعو و ذلك باأسرة و تمتاز  هذ المحا

 لخصوصية الجرائم الواقعة على اأسرة عموماي

  أن يتخلى عن تقليد اأنظمة الغربية في إعداد و يجب على المشرع الجزائري
 صياغة النصوص القانونية، و خاصة منها المتعلقة باأسرةي
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 :الملخص

تعتبر جرائم اإهمال اأسري من أخطر الجرائم كونها تمس بالخلية اأساسية للمجتمع أا 
و هي اأسرة، لذلك نجد أن معظم التشريعات الوضعية العالمية قد عالجته من خال 

ب ل من إرت مثل هذ الجرائم  قوانينها، كذلك المشرع الجزائري وضع عقوبات صارمة ل
من خال تجريم هذ من قانون العقوبات  110و  111التي نصت عليها المادتين 

اأفعال التي تؤدي إلى اإهمال المعنوي و المادي لأسرة، و قد وضع المشرع إجراءات 
 خاصة للمتابعة في مثل هذ الجرائمي

Résumé: 

Les crimes de négligence familiale sont considérés comme les crimes les plus 

graves, car ils touchent la cellule de base de la société, la famille, et nous 

constatons que la plupart des lois de classe mondiale l'ont régi par le biais de 

ses lois, Le législateur algérien a également prévu des peines sévères pour 

quiconque aurait commis les crimes visés aux articles 330 et 331 du Code 

pénal en criminalisant les actes de nature à entraîner la négligence morale et 

matérielle de la famille, Le législateur a mis au point des procédures spéciales 

pour le suivi de ces crimes. 

Summary: 

Family negligence crimes are considered to be the most serious crimes 

because they affect the basic unit of society, the family, and we find that most 

world-class laws have governed it through its laws, The Algerian legislator 

has also provided for severe penalties for anyone who has committed the 

crimes referred to in Articles 330 and 331 of the Penal Code by criminalizing 

acts of a nature to cause the moral and material negligence of the family, The 

legislator has developed special procedures for tracking these crimes. 
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 10 الفصل اأول: اإطار المفاهيمي لجرائم اإهمال اأسري 
 10 مفهوم اإهمال اأسري يييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمبحث اأول: 
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 10 عوامل اقتصادية يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع اأول:
 01 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعوامل تربوية ي الفرع الثاني:
 00 عوامل اجتماعية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع الثالث:

 01 صور اإهمال اأسري ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المطلب الثالث:
 01 يييييييييييييييييييييييييجريمة ترك مقر اأسرة ييييييييييييييي الفرع اأول:
 01 جريمة إهمال الزوجة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع الثاني:
 00 جريمة اإهمال المعنوي لأواد ييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع الثالث:

 00 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالفرع الرابع: جريمة عدم تسديد النفقة ي
 10 المبحث الثاني: أركان جرائم اإهمال اأسري ييييييييييييييييييييييييييييييي
 10 المطلب اأول: أركان جريمة ترك مقر اأسرة ييييييييييييييييييييييييييييييي

 10 ييييييييييييييييالفرع اأول: الركن الشرعي يييييييييييييييييييييييييييييييي
 11 الفرع الثاني: الركن المادي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 12 الفرع الثالث: الركن المعنوي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 12 المطلب الثاني: أركان جريمة إهمال الزوجة يييييييييييييييييييييييييييييييي
 12 الفرع اأول: الركن الشرعي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 11 الفرع الثاني: الركن المادي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



 10 الفرع الثالث: الركن المعنوي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 10 المطلب الثالث: أركان جريمة اإهمال المعنوي لأواد يييييييييييييييييييييي
 10 الفرع اأول: الركن الشرعي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 10 الفرع الثاني: الركن المادي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 10 المعنوي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع الثالث: الركن
 10 المطلب الرابع: أركان جريمة عدم تسديد النفقة يييييييييييييييييييييييييييييي
 10 الفرع اأول: الركن الشرعي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 10 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالفرع الثاني: الركن المادي ي
 11 الفرع الثالث: الركن المعنوي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 10 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خاتمة الفصل اأول
 11 الثاني: اأحكام اإجرائية لجرائم اإهمال اأسري  الفصل

 11 المبحث اأول: المتابعة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 11 المطلب اأول: تحريك الدعو العمومية يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 11 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالفرع اأول: الجرائم المقيدة بشكو ي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي  11 الفرع الثاني: الجرائم غير المقيدة بشكو
 10 المطلب الثاني: اإثبات في جرائم اإهمال اأسريييييييييييييييييييييييييييي

 10 يييييييييييييييييييييالفرع اأول: اإثبات في جريمة عدم تسديد النفقةييييييي
 10 الفرع الثاني: اإثبات في باقي جرائم اإهمال اأسرييييييييييييييييييييييييي

 10 المطلب الثالث: قواعد ااختصاص الخاصة بجرائم اإهمال اأسرييييييييييي 
 10 الفرع اأول: ااختصاص المحلي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 10 الفرع الثاني: ااختصاص النوعي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 21 المطلب الرابع: السلطة التقديرية للقاضي في جرائم اإهمال اأسرييييييييييي
 20 الفرع اأول: السبب الجديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 20 و إهمال الرعايةيييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع الثاني: سوء السلوك
 21 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمبحث الثاني: العقوبات 



 21 يييييييييييييييييييييييييييييات يييييييييييييييييييييالمطلب اأول: الدفوع
 21 المشتركة يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الفرع اأول: الدفوع

 21 الفرع الثاني: الدفوع الخاصة بجريمة عدم تسديد النفقة يييييييييييييييييييييي
 20 الفرع الثالث: الدفوع الخاصة بإهمال الزوجة يييييييييييييييييييييييييييييييي

 20 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمطلب الثاني: العقوبات ي
 20 الفرع اأول: العقوبات اأصلية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 20 الفرع الثاني: العقوبات اإضافية ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 20 ييييييييييييييييييييييييييييييييييالفرع الثالث: العقوبات المدنية ييييييييييي
 20 المطلب الثالث: السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيق العقوبات يييييييي
 11 الفرع اأول: التأجيل المؤقت لتنفيذ اأحكام ييييييييييييييييييييييييييييييييي

 10 ييييييييييييييييييييييييييييييالفرع الثاني: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ي
 11 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خاتمة الفصل الثاني

 12 الخاتمة العامة يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 10 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقائمة المصادر و المراجع 
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